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  تقییم تجربة نظام المجلسین 

  التشریعیین في النظام الدستوري المصري
  دراسة تأصیلیة مقارنة بنظام المجلسین في انجلترا وأمریكا وفرنسا 

  "الدستوریة بین الإفراط والتفریطالمستجدات تكییف "

  حسین أحمد مقداد عبد اللطیف
، الإداري والدستوري ، كلیة الحقوق ، جامعة حلوان ، قسم القانون العام 

  مصر 

  h_mekdad84@yahoo.com البرید الالكتروني :

  ملخص البحث: 
یعد نظام المجلسین التشریعیین من الممارسات البرلمانیة التي نالت حظاً 
وافرًا من الجدل السیاسي والدستوري على حد سواء؛ فمنذ أن ظھر نظام 

 - في أواخر القرن الثالث عشرالمعلومة لنا حالیاً،  -المجلسین في حلتھ الجدیدة
 - وقت أن عرفت المملكة المتحدة أول تجربة حدیثة لنظام المجلسین التشریعیین

المتكافئین في صلاحیات التشریع والرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة، فمنذ 
ذلك الحین وإذ بفكرة الازدواجیة البرلمانیة تفرض ذاتھا بقوة على مائدة البحث 

اسي والفقھي في كافة النظم الدستوریة، الفیدرالیة منھا والبسیطة والنقاش السی
على حد سواء، إما تأییدًا أو رفضًا، كلاًّ منھا على حسْب معطیات واقعھا 
السیاسي والاجتماعي والثقافي. وحیث إن الدستور الوطني قد انفتح مشرعھ 

ـ إلى تبني تجربة  على النظم الدستوریة الأسبق تاریخیاً ـ والأكثر شھرة عالمیاً
وأیضًا التجربتین الأمریكیة ، الازدواجیة البرلمانیة، كالتجربة الانجلیزیة

الأكثر شھرة بین النظم الدستوریة المعاصرة الأكثر دیمقراطیة.  -والفرنسیة
في خطوة مھمة على طریق التكریس لنظام المجلسین التشریعیین، قرر و

انیة للبرلمان تحت مسمى مجلس المشرع الدستوري الوطني إنشاء غرفة ث
م، وأسند إلیھ العدید من ٢٠١٩بموجب التعدیل الدستوري لعام  -الشیوخ

الاختصاصات الاستشاریة التي تسھم في توسید دعائم الدیمقراطیة وتعمیق 
مفاھیمھا وأدواتھا على النحو الذي یعكس الإرادة الشعبیة. لذا، فقد وجدنا من 

جلسین التشریعیین في مصر على غرار تجربة المناسب أن نؤصل لنظام الم
نظام المجلسین التشریعیین في العدید من النظم الدستوریة المقارنة، وعلى 

باعتبار أن ھذه النظم  -وجھ الخصوص في انجلترا وأمریكا وفرنسا وألمانیا
الممارسة تعد من أشھر النظم الدستوریة التي قطعت شوطاً كبیرًا على طریق 

  . الأكثر دیمقراطیةالبرلمانیة 
  الكلمات الدالة: 

نظام المجلسین التشریعیین، نظام الغرفتین التشریعیتین، الممارسة 
  البرلمانیة الأكثر دیمقراطیة، البرلمان الكامل. 
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  مقدمة
یعد نظام المجلسین التشریعیین من الممارسات البرلمانیة التي نالت حظاً 

ظھر نظام وافرًا من الجدل السیاسي والدستوري على حد سواء؛ فمنذ أن 
 - المعلومة لنا حالیاً، في أواخر القرن الثالث عشر -المجلسین في حلتھ الجدیدة

 - المجلسین التشریعیینوقت أن عرفت المملكة المتحدة أول تجربة حدیثة لنظام 
فمنذ المتكافئین في صلاحیات التشریع والرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة، 

مائدة البحث فكرة الازدواجیة البرلمانیة تفرض ذاتھا بقوة على بذلك الحین وإذ 
، الفیدرالیة منھا والبسیطة السیاسي والفقھي في كافة النظم الدستوریة والنقاش

كلاًّ منھا على حسْب معطیات واقعھا فضًا، ر وأ، إما تأییدًا على حد سواء
قد انفتح مشرعھ وطني وحیث إن الدستور الوالاجتماعي والثقافي. السیاسي 

إلى تبني تجربة تاریخیاً ـ والأكثر شھرة عالمیاً ـ الأسبق على النظم الدستوریة 
تجربة نظام المجلسین في كما  -ةلانجلیزیكالتجربة ا، الازدواجیة البرلمانیة

والتي تركت أثرًا كبیرًا في أذھان السیاسیین والدستوریین؛ م، ١٩٢٣لعام 
أیضًا ونعرض لاحقاً،  كما -لتكامل كثیر من عناصرھا العضویة والوظیفیة

معاصرة النظم الدستوریة البین  ةشھركثر الأ -التجربتین الأمریكیة والفرنسیة
  الأكثر دیمقراطیة. 

ثم جاءت تجربة نظام المجلسین التي اعتمُدت في التعدیل الدستوري 
لتعید فكرة الازدواجیة البرلمانیة ثانیة إلى طاولة البحث والنقاش م، ١٩٨٠لعام 

وقتئذ إلى مستوى كبیرًا تصل خیرة لم ، وإن كانت ھذه الأالسیاسي والدستوري
من منظور نظریة البرلمان الكامل  - من الممارسة البرلمانیة الأكثر دیمقراطیة

حتى جاءت تجربة نظام المجلسین التي نكرس لھا في بحثنا المتواضع ھذا، 
مدى تجدد الجدل مرة أخرى حول یلم، ٢٠١٩الأكثر حداثة بموجب تعدیل عام 

من  -التكریس مجددًا لنظام المجلسین وجاھة مسلك المشرع الدستوري في
ومدى رشادة ھذا المسلك في توزیع الاختصاصات والصلاحیات ، حیث المبدأ

على ضوء الأسس الدستوریة التي  -الدستوریة بین مجلسي النواب والشیوخ
تقوم علیھا فكرة الازدواجیة البرلمانیة في النظم الدستوریة المعاصرة الأكثر 

  دیمقراطیة. 
مؤملاً في قدرة  -أیُّما منافحةبشكل فوجدنا من ینافح عن نظام المجلسین 

المشرع الدستوري تحدو نوعیة، مجلس الشیوخ على تقدیم ممارسة برلمانیة 
لة لكلا المجلسین، على النحو الذي  عادة النظر ثانیة فيإلى إ الصلاحیات المخوَّ

وقت ذاتھ وجدنا من یضمن دورًا دستوریاً فعالاً لمجلس الشیوخ. وفي ال
مستحضرًا تجربة مجلس  -یعارض فكرة الازدواجیة البرلمانیة من الأساس

م، ومطالبین إما بالتخلي عنھا أو بإشراك ١٩٧١الشیوخ التي ابتدأھا دستور 
مجلس الشیوخ في عملیتي التشریع والرقابة البرلمانیة؛ حتى یتوافر لتجربة 

ذلك الذي استقر في  - ا الحقیقينظام المجلسین التشریعیین في مصر وصفھ
  . الممارسة الدستوریة لدول التثنیة البرلمانیة
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  موضوع البحث: 
نتناول في بحثنا المتواضع ھذا، واحدة من أھم المسائل الدستوریة التي 

وما تقتضیھ تقع على التماس بین اعتبارات القانون واعتبارات السیاسة، 
بالدراسة والبحث؛ حیث  تناولھا طبیعتھا الخاصة ھذه من ضرورة الحذر في

البرلمان ذي المجلسین التشریعیین ودوره في الارتقاء بالممارسة البرلمانیة 
على ضوء ما استقر من تقالید وممارسات دستوریة في  -إلى مستوى ممكن لھا

ظل في ،وفي مجال الازدواجیة البرلمانیةالنظم التي قطعت شوطاً كبیرًا 
، المحیطة بالبرلمان في كل نظام دستوري على حدهالظروف والملابسات 

مرحلة التحول الدستوري التي خصوصیة وعلى وجھ الخصوص في ظل 
، وما یصاحبھا یونیو ٣٠ینایر و ٢٥في أعقاب ثورتي تشھدھا الدولة المصریة 

السیاسي منھا، والاقتصادي،  -من تحدیات داخلیة وخارجیة على كافة الأصعدة
  . افي، وغیرهوالاجتماعي، والثق

على أن نستعرض أھم ملامح التجربتین الأولى والثانیة لنظام المجلسین 
من ناحیة، وأھم ملامح نظام المجلسین في التجربة الدستوریة  -في مصر

البرلمان الانجلیزي، وكذا التجربتین حیث  -الأقدم في العالم المعاصر
حیث البرلمان الأمریكي والبرلمان  -الآونة الأخیرةالدستوریتین الأشھر في 

الفرنسي، واللذان یحتلان مكانة كبیرة في الفقھین السیاسي والدستوري على 
  حد سواء. 

  إشكالیة البحث: 
تكمن إشكالیة ھذا البحث في تذبذب التناول الدستوري لتجربة نظام 

م، ١٩٢٣ر المجلسین في مصر؛ حیث بدأت التجربة الفعلیة في ظل دستو
م حتى ١٩٣٥ثانیة في عام  أعیدتم، ثم ١٩٣٠وانقطعت في ظل دستور 

ثم ، على إثر انتھاء المرحلة الملكیة م١٩٥٢ألغیت مرة أخرى في عام 
م، وعُدِّلت صورتھا ومن ثمَّ فعالیتھا ١٩٧١استحُضرت جزئیاً في ظل دستور 

م، وتلغى ٢٠١٢م، لتسُتحضر جزئیاً في ظل دستور ١٩٨٠في ظل تعدیل 
م، ٢٠١٩ثم تسُتنھض من جدید بموجب تعدیل م، ٢٠١٤تمامًا في ظل دستور 

من التجربة وھذا التردد في المعالجة الدستوریة لنظام المجلسین، ھو ما جعل 
كما ذكرنا، لاسیما وأن نظام  -ظام المجلسین موضع جدل كبیرالحالیة لن
ومدى اتساقھ مع طبیعة النظام الدستوري والسیاسي لكل التشریعیین المجلسین 

ھو في ذاتھ محل جدل قدیم متجدد في كافة ، كانت أو موحدة مركبةً  -دولة
  النظم الدستوریة المعاصرة. 

التھوین ویتفرع عن ھذه الإشكالیة الرئیسة، إشكالیتان فرعیتان؛ الأولى: 
من قیمة تجربة نظام المجلسین بھیئتھ الحالیة، على خلاف ما یستفاد منھا في 

كما نعرض لاحقاً، والثانیة: التھویل في  - بعض جوانبھا العضویة والوظیفیة
ختصاصات الغرفة تقییمھا على خلاف ما تشي بھ المعالجة الدستوریة لا

والأكثر من ھذه وتلك، ھو قیاس الكثیرین كما نعرض لاحقاً أیضًا.  -الثانیة
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 - صعدةكافة الأعلى تواجھ تحدیات عدیدة التي ولواقع التجربة المصریة 
التجارب ثقافیة، على واقع الوحتى جتماعیة لاقتصادیة والاامنھا وة سیاسیال

طالما مرت بتحولات دستوریة جذریة حتى لت أوضاع الدستوریة التي 
مستوى مقبولاً من الممارسة البرلمانیة تجربتھا في الازدواجیة البرلمانیة إلى 

  . لدى شعوبھا الأكثر دیمقراطیة
سالفتي الذكر؛ فلا ھي التي  - وعلیھ، فإن دراستنا ھذه تتوسط النظرتین

لنظام المجلسین مجددًا، ولا تقوم على التھوین من قیمة التكریس الدستوري 
؛ لنصل ثانیةھ إعادة النظر فیوھو الذي یحتاج إلى ھي التي تبالغ في تقدیره 

تقییم دستوري متوازن یقوم بتجربة نظام المجلسین في مصرنا العریقة إلى 
إعداد البحوث على الاعتبارات الموضوعیة والأصول العلمیة المرعیة في 

  العلمیة القانونیة. 
  أھداف البحث وأھمیتھ: 

في الوقت ذاتھ  انتعكس -تین رئیستینتستھدف ھذه الدراسة بلوغ غای
  ، وأھمھا: لبحثالمسألة محل الأھمیة البحثیة الكبیرة ل

مجلسًا واحدًا كان  -أولاً: بلورة نظریة دستوریة حدیثة للبرلمان الكامل
لى ممارسة نصل من خلال معاییر وضوابط دستوریة محددة إأو مجلسین؛ ل

، وتحتل فیھا تجربة نظام المجلسین التشریعیین مكانة برلمانیة أكثر دیمقراطیة
أن المتغیرات السیاسیة والاقتصادیة تنبني علیھ قناعتنا بخاصة؛ لما 

والاجتماعیة على الصعیدین الداخلي والخارجي لكل دولة، قد جعلت من 
 -فكرة السیادة الشعبیةفرص البرلمان ذي المجلس الواحد في التعبیر عن 

تعبیرًا فعلیاً، فرصًا محدودة، تكاد لا تتوافر في تقدیرھا إلا لبرلمانات الدول 
فیما یتعلق بنوعیة الممارسة السیاسیة  -جغرافیاً، والمتقدمة جدًا -الصغیرة جدًا

  داخلھا، وھذا ما لا یتوافر إلا للنزر الیسیر من الدول بلا شك. 
أو البرلمان الأكثر لنظریة بالبرلمان الكامل، وقد آثرنا تسمیة ھذه ا

والوطني على وجھ  -ممارسة دیمقراطیة، إیعازًا إلى كافة مشرعي الدساتیر
لعمل على تطویر المعالجة الدستوریة للممارسات البرلمانیة الخصوص، ل

 برلمانقوم بھا لدیھا، سواء أكانت تقوم على البرلمان ذي المجلس الواحد أو ی
؛ حتى تصل الممارسة البرلمانیة لدیھا إلى أعلى مستویات ذو مجلسین

لجوئھا إلى تشبع غایة الشعوب من وراء تلك التي  - الممارسة الدیمقراطیة
تلك . تفویض ممثلیھا في مباشرة مظاھر السیادة الشعبیة باسمھا ولحسابھا

السیاسي والقانوني؛ فلا ترى  -الممارسة التي یتطابق فیھا مدلولا الدستور
الجماعة الشعبیة تفاوتاً بین ما سطرتھ من إرادتھا في صحاف الدساتیر وما 

  یخرج بھ علیھا ممثلوھا من تصرفات. 
عرض تجربة نظام المجلسین التشریعیین في مصر على نظیراتھا ثانیاً: 

ستوریة التي تتبنى تجربة الازدواجیة البرلمانیة وأشھرھا؛ في أقدم النظم الد
أو بریطانیا  -حیث المقارنة مع نظام المجلسین التشریعیین في المملكة المتحدة
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؛ والجمھوریة الفرنسیة ،والولایات المتحدة الأمریكیة العظمة وأیرلندا الشمالیة،
في ھذا وممارساتھا البرلمانیة المستقرة متجذرة بھدف الاستفادة من خبراتھا ال

م دلیلاً عملیاًمنذ فترة طویلة.  الشأن تجربة نظام إن جاز التعبیر لتطویر  -لنقدِّ
  . الاستمراریةالبقاء ویضمن لھا الذي نحو العلى  ،المجلسین في مصر

  المنھج المتبع في البحث: 
الانتقال من جزئیات أتبع في إعداد ھذا البحث منھجًا بحثیاً یقوم على 

التجربة المصریة في نظام المجلسین التشریعیین، إلى الكلیات وفروع 
 ھا، على ضوء ما استقر منوفقاً لھا ھذه التجربةكتمل التي یتعین أن توالأصول 

ذلك  -؛ حیث المنھج الاستقرائي المقارنالمعاصرةدستوریة النظم الأشھر في 
  عًا.المقارنة موالاستقراء جمع بین الذي ی

ووجھ اعتماد ھذا المنھج، أن التجربة المصریة الحالیة، تجربة ولیدة إلى 
جوار تجارب الازدواجیة البرلمانیة المستقرة حول العالم، وبالتالي فإن تسلیط 

، أھم سمات ھذه التجربة للانطلاق منھا وتعزیزھا والبناء علیھاالضوء على 
جًا قویمًا بناءً لترسیخ أواصر ھذه التجربة نھعلى ضوء أصولھا المعلومة، یعد 

  الجدیدة. 
  خطة الدراسة: 

تنقسم الدراسة في ھذا البحث إلى ثلاثة فصول رئیسة، یسبقھا مبحث 
  تمھیدي، وتعقبھا خاتمة موجزة، وذلك على نحو التقسیم التالي:  

المبحث التمھیدي: الجذور التاریخیة للازدواجیة البرلمانیة وموقف 
  النظم الدستوریة المعاصرة منھا.    

  المطلب الأول: التطور التاریخي لنظام المجلسین التشریعیین.  
المطلب الثاني: الجدل السیاسي والقانوني حول مدى أفضلیة نظام 

  المجلسین التشریعیین. 
النظم الدستوریة المعاصرة من نظام  المطلب الثالث: موقف
  المجلسین التشریعیین.  

الفصل الأول: مضمون نظریة البرلمان الكامل على ضوء اجتھاد المحكمة 
  الدستوریة العلیا.  

  المبحث الأول: فكرة "البرلمان الكامل" والأساس الدستوري لھا. 
  المطلب الأول: تصور الباحث لنظریة البرلمان الكامل.  

  طلب الثاني: الأساس الدستوري لنظریة البرلمان الكامل. الم
المبحث الثاني: المعاییر الدستوریة للممارسة البرلمانیة الأكثر 

  دیمقراطیة. 
  المطلب الأول: المعاییر الدستوریة العضویة للبرلمان الكامل.  
  المطلب الثاني: المعاییر الدستوریة الوظیفیة للبرلمان الكامل.  

ثاني: أشھر النظم الدستوریة المعاصرة تطبیقاً لنظریة البرلمان الفصل ال
  الكامل. 
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المبحث الأول: النظام الدستوري البریطاني مھد نظام المجلسین 
  التشریعیین في العالم. 

المطلب الأول: الملامح الرئیسة لنظام المجلسین التشریعیین في 
  النظام الدستوري الانجلیزي. 

م تجربة نظام المجلسین التشریعیین في النظام المطلب الثاني: تقیی
  الدستوري الانجلیزي. 

المبحث الثاني: تجربة نظام المجلسین التشریعیین في النظامین 
  الدستوریین الأمریكي والفرنسي. 

المطلب الأول: تجربة نظام المجلسین التشریعیین في النظام 
  الأمریكي. 

سین التشریعیین في المطلب الثاني: ملامح تجربة نظام المجل
  النظام الدستوري الفرنسي.  

الفصل الثالث: التكریس الدستوري لنظام المجلسین التشریعیین في جمھوریة 
  مصر العربیة.  

المبحث الأول: مراحل تطور نظام المجلسین في مصر والملامح 
  الرئیسة لنظام المجلسین الحالي.  

لسین في النظام المطلب الأول: التطور التاریخي لنظام المج
  الدستوري المصري. 

المطلب الثاني: الملامح الرئیسة لنظام المجلسین وفقاً للدستور 
  م. ٢٠١٩المعدَّل في  ٢٠١٤المصري لعام 

المبحث الثاني: تقییم تجربة نظام المجلسین في مصر على ضوء أحكام 
  نظریة البرلمان الكامل.  

المطلب الأول: مظاھر الممارسة البرلمانیة الأكثر دیمقراطیة في 
  نظام المجلسین المصري.  

المطلب الثاني: مقترحات الباحث لتطویر تجربة نظام المجلسین 
  التشریعیین في مصر.  

  خاتمة البحث. 
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  مبحث تمھیدي
  لازدواجیة الجذور التاریخیة ل

  موقف النظم الدستوریة المعاصرة منھا والبرلمانیة 
  تمھید وتقسیم: 

ممارسة نظام المجلسین التشریعیین، -تعد الازدواجیة البرلمانیة
ممارسة ال، ولو كانت مثل أثینا وروما -قدَِم الدیمقراطیات التاریخیة،قدیمة

غلب على فكرة ؛ إذ البرلمانیة قد اتخذت ھیئة مختلفة عن تلك التي نعرفھا الیوم
اعتبارات تاریخیة لا تستسیغھا الدستوریة ، التمثیل داخل الغرفة الثانیة

مثل النبالة الوراثیة والنبالة الثرائیة وغیرھا، ثم انتقلت فكرة  -المعاصرة
 -القرن الرابع عشرالعقود الأولى من الازدواجیة البرلمانیة إلى عھد جدید في 

انتقل إلى العدید والذي لمجلس الشیوخ، نموذج الأحدث وقتئذ فعرفت انجلترا ال
في إلى تبني تجربة المجلسین مصر قد سبقت ومن النظم الدستوریة المعاصرة.
  . م١٩٢٣الحدیثة؛ حیث كرس لھا دستور  تھامرحلة متقدمة من تاریخ دستوری

 فما ھي أھم ملامح التطور التاریخي لتجربة نظام المجلسین
ھذا ما ؟  بھا الأخذ الدستوریة المعاصرة من؟ وما ھو موقف النظم التشریعیین

  من خلال التقسیم التالي: ـ بشي من الإیجاز ـ لھ عرض ن
  تطور التاریخي لنظام المجلسین التشریعیین. الالمطلب الأول:

  نظام المجلسین. المعاصرة من النظم الدستوریة موقف المطلب الثاني: 
  

  المطلب الأول
  التطور التاریخي لنظام المجلسین التشریعیین 

من الممارسات واحدة تشریعیین المجلسین ال نظامإن باديء ذي بدء، 
تم قد ؛ فالسیاسي والدستوري السیاسیة التي تضرب بجذورھا في عمق التاریخ

وھو عبارة عن -ھاالمدینة ذات تقسیم السلطة السیاسیة في أثینا بین مجلس
یعمل بھ أعضاء من قبائل أثینا العشر. أخر  ومجلسللمدینة،  اجتماع مفتوح

الشیوخ عُرف باسم مجلس مت الجمھوریة الرومانیة السلطة بین مجلس قسَّ كما 
مجلس للشیوخ إلى جوار كان لمدینة البندقیة وأیضًا ، )١(مجالسد من الوعد

  . )٢(مجلسھا الكبیر

                                                           
أنھ من غیر الإنصاف أن نعتبر روما القدیمة الموطن الثاني لنظام الغرفتین، ) یذھب أحد الباحثین إلى (١

على الرغم من حقیقة أن أول ذكر للبرلمان قد ظھر في كتابات الفلاسفة الیونانیین القدماء؛ حیث إن الثقافة 
البلدان، ومن ثم فقد  الرومانیة كانت قد ارتبطت ارتباطاً وثیقاً بالثقافة الیونانیة؛ بسبب القرب الجغرافي لھذه

تداخلت ثقافاتھا وتكاملت فیما بینھا، بما یسوغ لنا الجمع بین المرحلتین، ومن ثم عدم فصل المرحلة 
  الزمنیة الرومانیة عن المرحلة الزمنیة الیونانیة فیما یتعلق بتشكُّل مفھوم "البرلمانیة"؛ للمزید؛ انظر: 

M. Durdynets: Bicameralism Genesis in European Culture, Philosophical and 
Methodological Problems of Law, № 1, Vol. 13, 2017, p. 44 and next.  

  للمزید؛ انظر:  )(٢
R. D. Congleton: On the Merits of Bicameral Legislatures: Intragover-nmental 
Bargaining and Policy Stability, Center for Study of Public Choice, No Publisher, 
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تمَُّل فیھا  -برلمانات تمثیلیةوبالرغم من أن ھذه البرلمانات الأولى كانت 
فئات عدیدة من المجتمع، فإنھا لم تكن دیمقراطیة بالمعنى الحدیث؛ إذ لم بكت 
یتم انتخاب أعضائھا من قبل قطاع كبیر من الناخبین، بل عادة ما كانت 
عضویة ھذه المجالس محجوزة بشكل صریح أو ضمني لطبقة النبلاء أو ما 

ة، بل إن الحالات التي أجریت فیھا انتخابات یمكن تسمیتھم بعائلات النخب
لاختیار أعضاء بعض ھذه المجالس، كان حق التصویت فیھا محجوزًا بشكل 

٪ من ١٠أو  ٥تلك التي تتراوح نسبتھا ما بین  -عام للطبقة الارستقراطیة
السكان. ومع ذلك، فإن ھذه المجالس قد ساھمت بدور كبیر في تمثیل الكثیر من 

لیمیة والاقتصادیة في كافة أنحاء الإقلیم؛ لقیام عملیة تكوینھا على المصالح الإق
  ). ١أساس جغرافي أو محلي من الأساس(

في جمیع أنحاء أوروبا في القرن الثالث التعددیة ظھرت البرلمانات وقد 
داخل أوروبا حتى ا شائعً بصورتھ التقلیدیة،  -نظام المجلسین ظل، و)٢(عشر

ل ـ الجزئي الأوروبیة نظُم الثم أخذت أغلب ، م١٨٠٠ عامقرابة ال في التحوُّ
مجلسین، كنتیجة للإصلاحات المرتبطة ي الذـ إلى نظام البرلمان تدریجي وال

لنظریات الدستوریة ظھور اوأیضًا كنتیجة لمن ناحیة،  -بالثورة الفرنسیة
ن السوید من برلمادولة على سبیل المثال، انتقلت . فمن ناحیة أخرى -الجدیدة

من  انً كوم -إلى برلمان منتخب ،من أربع غرفكان یتكون -غیر منتخب
البرلمان البریطاني ، على أن یؤخذ في الاعتبار أن م١٨٦٦غرفتین في عام 

 -منذ أوائل القرن الرابع عشرذي مجلسین  افكان برلمانً كان متفردًا عن غیره؛ 
طبقة ویتكون من House of Lordsمجلس اللوردات في مجلسھ الأعلى تمثل 

، اللوردات الزمنیین والروحیینأو ما یمكن تسمیتھم ب ،النبلاء ورجال الدین
عموم یمثل وHouse of Commonsمجلس العموم في الأدنى  مجلسھتمثل و

                                                                                                                                       
No Date, p. 270 and next. 

  ) للمزید من التفاصیل؛ انظر: (١
Csaba Cservák: Bicameral Parliaments–then and now, Collected Papers of the law 
faculty in Novi Sad, University of Novi Sad, vol. 3, Serbia, 2016, p. 1016; 
R. D. Congleton: On the Merits of Bicameral Legislatures…, op. Cit, p. 270 and 
next.  

حقبة القرن الثالث عشر، الالتزام الملكي المكتوب  -ویعد الحدث السیاسي الأبرز في ھذه الحقبة الزمنیة (٢)
م ـ بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البرلمان لفرض ١٢١٥من قبل الملك "جون" ـ في عام 

ذلك التعھد الذي وفر  - رائب تتجاوز تلك التي كان یحق لھ الحصول علیھا بموجب الامتیاز الإقطاعيض
للنُّخب التي تتكون منھا ھذه الھیئات مكاناً محوریاً لحمایة مصالحھا من الاستغلال الملكي. وعلى مدار 

لمساعدة الحاكم وتعمل وفقاً القرون الخمسة التالیة، تحول البرلمان البریطاني من مؤسسة تم استدعاؤھا 
ومن ثمَّ كان تابعًا لھ، إلى مؤسسة مستقلة عن توجھات الحاكم، عملت على تطویر الممارسة  - لتقدیراتھ

في أعقاب القرن السابع عشر  -السیاسیة بعیدًا عن رغبات الحاكم. وما أن انتھت الحرب الأھلیة في بریطانیا
ـ وبشكل دائم ـ من الملك إلى البرلمان، ومنذ ذلك الحین أصبح "الدموي"، فإذ بالسلطة الفعلیة تنتقل 

  أولھما مجلس الشیوخ وثانیھما مجلس اللوردات؛ انظر:  -البرلمان ھیئة ذات مجلسین
Abhinay Muthoo and Kenneth Shepsle: The Constitutional Choice of 
Bicameralism, Munich Personal Repec Archive, Paper No. 5825, Essex University, 
Harvard University, 2007, p. 4 and next.  



  الجزء الثالث  –المؤتمر العلمي الدولي الرابع 

 

١٤٤ 

  ).١، ومنھا انتقل نظام المجلسین إلى مختلف دول العالم الغربي(المواطنین
نظریات السیادة الشعبیة في التكریس السیاسي والقانوني لومع تزاید 

نظام المجلسین والسیاسي لالقانوني الدعم الفكري أخذ القرن التاسع عشر، 
في مواجھة الأفكار والنظریات الجدیدة، والتي یقل شیئاً فشیئاً التشریعیین، 

من ناحیة،  - فكرة التمثیل الشعبي من خلال آلیة الانتخاب الحرتتمحور حول 
مصالح اقتصادیة لطبقة معینة، أو د برلمانیة معینة لعدم استساغة حجز مقاعو

مع المبدأ الدیمقراطي المتمثل في من ناحیة أخرى؛ لتعارض ذلك  -معینة
، ومن ثمَّ فقد تغیرت النظرة الشعبیة إلى نظام "رجل واحد، صوت واحد"

المجلسین لكونھا أضحت غیر دیمقراطیة فیما یتعلق بتمثیل مجلس الشیوخ 
فكرة التمثیل التي لفئات معینة أو مصالح معینة، وھو ما استتبع ضرورة تغیُّر 

یتعین على مجالس الشیوخ أن تعكسھا في الدیمقراطیات الحدیثة؛ حیث 
التي لا یصلح تمثیل مجلس النواب  حلیة أو الاقتصادیة الوطنیةالمصالح الم

  لتحقیقھا. 
فما طرأ من مستجدات ومتغیرات غیر مسبوقة على نوعیة عمل 

مجلسًا واحدًا كان أو مجلسین، والتي كانت سبباً  -البرلمان في كافة الدول
أیضًا، إلى رئیسًا من وراء تطور النظرة السیاسیة والقانونیة، بل والشعبیة 

طبیعة عمل البرلمانات ومكانتھا، والانتقال بھا من مرحلة السیادة البرلمانیة 
تلك التي سادت لعدة قرون تقریباً، وكانت من وراء تحصین العدید  -المطلقة

من التشریعات ضد رقابة جھة أخرى، وعلى وجھ الخصوص رقابة 
حقب زمنیة طویلة حتى الدستوریة التي طالما أرُجئت محاولات التكریس لھا ل

أفضل ما یمكن وصفھا بھ  -)، إلى مرحلة أخرى مختلفة تمامًا٢كُتب لھا القبول(
). فإن ھذه المتغیرات ٣أن توصف بسیادة القضاء الدستوري وفقاً للفقھ الحدیث(

تحدونا إلى إعادة النظر ثانیة في جوھر تجربة نظام المجلسین في مصر على 
من ناحیة، وقیاسًا على ما انتھت إلیھ الدیمقراطیات  -ضوء ھذه المتغیرات

من  -المعاصرة في تطبیقھا، وعلى وجھ التحدید في انجلترا وأمریكا وفرنسا
  ناحیة أخرى. 

 - ض الدستوري من إنشاء غرفة ثانیة للبرلمانھذا، وقد أضحى الغر
وإن كانت لا تستند على أساس تمثیل الشعب، أو على أساس النظام الحزبي، 

                                                           
  ) انظر في نفس المعنى: (١

Carlo Fusaro:Bicameralism in Italy. 150 Years of Poor Design, Disappoi-nting 
Performances, Aborted Reforms, University of Flore-nce, No Publisher, Italy, p. 1 
and next.    

) للمزید من التفاصیل؛ انظر: حسین مقداد: المدلول السیاسي والقانوني للدستور ودور القاضي (٢
دراسة تأصیلیة مقارنة في النظامین المصري والأمریكي، مجلة  -في تحقیق التطابق بینھماالدستوري 

 وما بعدھا.  ٣٠٥ص ، ٢٠١٣، ینایر/یونیو، ٢٨حقوق حلوان، العدد 
  ) للمزید من التفاصیل؛ انظر: (٣

David Chang: ACritique of Judicial Supremacy, Villanova Law Review, Volume 
36, Number 2, Villanova University Charles Widger School of Law, USA, April 
1991, p. 290 andnext.   
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یكمن في تجسید مصالح المجتمع بعیدًا عن الصراعات الحزبیة والانقسامات 
السیاسیة المختلفة التي تموج بھا البرلمانات التمثیلیة؛ حیث توجد مصالح 

للمواطنین بعیدًا عن انتماءاتھم الحزبیة، فضلاً عن أنھا تخلق  وآراء مستقلة
نظامًا تمثیلیاً للأشخاص غیر السیاسیین أو الحزبیین الذین یحول النظام 
الحزبي دون تمثیلھم. والأھم من ذلك كلھ أن مراجعة مجلس الشیوخ لتقدیرات 

  . الغرفة التمثیلیة للشعب دائمًا ما تكون على أساس مھني أو علمي
عُرفت في تجربة الازدواجیة البرلمانیة قد ونخلص مما تقدم، إلى أن 
عھد دستوریاً إلى راجح ترجع فیما ھو  -مرحلة متقدمة من تاریخ البشریة

ثم مرت بتطور كبیر في القرن ، الدیمقراطیة الأثینیة ودیمقراطیة روما القدیمة
ذي المجلسین، والذي في أول عھدھا بالشكل الحدیث للبرلمانات  -الثالث عشر

، مھد تجربة الازدواجیة البرلمانیة بھیئتھا المعاصرة -ظھر في المملكة المتحدة
ولیجة تجربة الازدواجیة وعنھا أخذت سائر النظم الدستوریة التي ارتأت في 

 دولاً  سواء كانت، لبرلمان ذي المجلس الواحدلأداء البرلماني للتلافي مثالب ا
  دوافع كل منھا. على اختلاف  -بسیطةدولاً فیدرالیة أو 

  
  المطلب الثاني

  الجدل السیاسي والقانوني
  أفضلیة نظام المجلسین التشریعیینمدى حول 

لقد حفلت أدبیات القانون الدستوري والنظم السیاسیة بجدل فقھي واسع 
حول الطریقة الأكثر جدوى ـ على مستوى التطبیق ـ في تنظیم البرلمان؛ ھل 

الغرفة الواحدة أم البرلمان ذو الغرفتین، ھذا الجدل الذي یعكس  البرلمان ذو
 -عدم التسلیم التام بین السیاسیین بجدوى نظام المجلسین في بعض الدول

  لاسیما في الدول البسیطة. 
فقد صاغ الكثیر من الكُتَّاب العدید من الحجج المناھضة لنظام 

لفكرتھ من الأساس، ومناھضین المجلسین، واختلفوا فیما بینھم بین مناھضین 
لھ في الدول البسیطة. إذ یرى ثلة من الكُتَّاب أن نظام المجلسین ذاتھ تعتوره 

تجعل منھ نظامًا مرجوحًا في مقام مقارنتھ بنظام المجلس  - أوجھ قصور عدیدة
الواحد؛ أھمھا أن طریقة التمثیل داخل الغرفة الثانیة لا تقوم على أساس التمثیل 

یؤخذ فیھ بعین الاعتبار  -حتى الحزبي، وإنما تقوم على أساس فئوي الشعبي أو
مصالح فئات أو شرائح اجتماعیة معینة، وعلى وجھ الخصوص طبقة الأثریاء 

)، وھو ما یجعل من وجوده ـ كما أثبتت التجربة ١أو ما قیل لھم النبلاء سابقاً(
ـ آلیة لحمایة  في المراحل الأولى لظھور مجالس الشیوخ بھیئتھا التقلیدیة

  مصالح طبقیة أو فئویة.

                                                           
  ) للمزید؛ انظر: (١

Csaba Cservák: Bicameral Parliaments–then and now, Collected Papers of the law 
faculty in Novi Sad, University of Novi Sad, vol. 3, Serbia, 2016, p. 1016. 
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وتحلیلاً لموقف المناھضین لنظام المجلسین من الأساس، أرى أن ھذه 
المناھضة إنما تعُزى إلى استحضار ملابسات الحقبة الأولى لظھور مجالس 

بصورتھا التقلیدیة؛ حیث المحاصصة الفئویة أو الطبقیة في اختیار  -الشیوخ
ما كان سائدًا في الدیمقراطیات القدیمة، وربما لغلبة ك -أعضائھا أو أكثریتھم

في بعض الدیمقراطیات  -طریقة التعیین على اختیار أعضائھا أو بعضًا منھم
المعاصرة، وما تشكلھ ھذه المحاصصة من ابتعاد عن فكرة التمثیل الشعبي 
التي تعكس فكرة السیادة الشعبیة. وإذ نتضامن مع مناھضي نظام المجلسین 

العلة وغیرھا، ومن ثمَّ رفضھ إذا ظلت ھذه المحاصصة مھیمنة على  لھذه
طریقة تكوینھا في وقتنا الراھن، فإننا نخالفھم في أن الأساس الدستوري 
الحدیث الذي ینُطلق منھ في التكریس لنظام المجلسین، یغایر تمامًا ما قامت 

لتي تعتور علیھ مجالس الشیوخ الأولى؛ حیث الرغبة في جبر أوجھ القصور ا
نظام المجلس الواحد، من طریق إتاحة الفرصة التمثیلیة لأصحاب الكفاءات 
العلمیة والسیاسیة وكذا تمثیل المصالح المحلیة للأقالیم، في خطوة على طریق 

عضویاً ووظیفیاً؛ حتى إن تحقق الغایة  -التكریس لكمال العمل البرلماني
عد ـ في تقدیرنا ـ مناطاً لإضفاء الدستوریة من إنشاء مجلس ثان للبرلمان، لیُ 

صفة الدیمقراطیة على أسلوب عمل ھذه المجالس، فضلاً عن طریقة تشكیلھا 
  وتكوینھا ابتداءً. 

من  -وانطلاقاً من ھذا الأساس ندحض حجج المناھضین لنظام المجلسین
ناحیة، وندعو إلى البحث في آلیات فعلیة لضمان ممارسة دیمقراطیة من قبل 

  لا أن نناھض فكرتھا من الأساس.  -ھذه المجالس
أما مناھضو فكرة المجلسین في الدول البسیطة، فقد زادوا على ما تقدَّم 

بمعنى أن الشعب الواحد یمثلھ  -)١قتضي وحدة التمثیل(أن وحدة الشعب ت
برلمان واحد، ومن ثمَّ لا حاجة لإنشاء غرفة أخرى للبرلمان، سیما وأن 
وجودھا یعیق سیر العملیة التشریعیة في أحیان كثیرة، فضلاً عن أن اعتبار 
التمثیل الشعبي الذي تقوم علیھ البرلمانات أحادیة المجلس، لا یتوافر لھذه 
المجالس في أغلب النظم الدستوریة، والتي عادة ما تزاوج بین طریقتي 

  الانتخاب والتعیین في تشكیلھا. 
وھو ما یمكن الرد علیھ بأن ما أثبتتھ التجربة ـ وفي أغلب النظم 
الدستوریة ـ من عدم كفایة طریقة الانتخاب لتحقیق التمثیل الشعبي الحقیقي أو 

اب التي تحول دون وصول النخُبة الحقیقیة إلى حیث العدید من الأسب -الفعلي
)، قد جعل من البحث في آلیة بدیلة لموازنة العضویة القائمة ٢قبُة البرلمان(

                                                           
  ) للمزید؛ انظر: (١

Pierre Brunet: Les Principes Justificatifs: La Représentation, HAL open Science, 
Preprint submitted on 20 Jan 2012, p. 25 et suiv.  
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00661840 

  ) للمزید من التفاصیل؛ انظر: (٢
Paul G. Thomas: Comparing Electoral Systems: Criteria, Advanta-ges and 
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على التمثیل الشعبي بعضویة تؤسس على التمثیل المھني أو الجغرافي، مطلباً 
ا لضمان بلوغ الجماعة الشعبیة بغیتھا من وراء اعتماد  دستوریاً مُلحًِّ

مقراطیة التمثیلیة، وإلا فما الذي یجنیھ جموع المواطنین من وراء الدی
یعتلي فیھا أعضاء غیر مؤھلین سیاسیاً أو علمیاً  -دیمقراطیة تمثیلیة صوریة

سُدة العمل البرلماني، لا لشيء إلا لتوفرھم على مقومات أو أسباب تلفظھا 
لجُدراء بثقة تلك التي تقف حائلاً دون وصول ا -فكرة الدیمقراطیة ذاتھا

  الجماعة الشعبیة إلى مواقع تمثیلھا. 
ونضیف إلى ما تقدَّم، أن ما حدا أسلافنا من المفكرین والفلاسفة إلى 

اء  -صیاغة نظریة الفصل بین السلطات خشیة استبداد السلطة الواحدة جرَّ
انفرادھا بالسلطة، والتي أثبتت التجربة وجاھتھا ومن ثمَّ ضرورة الأخذ بھا 

یاً، حتى صار مبدأ الفصل بین السلطات واحدًا من الأسس الدستوریة دستور
)، فإن ھذا ١التي تقوى علیھا الدول، ولو لم تنص علیھ الدساتیر صراحة(

التكریس یحدونا إلى مد بساط مظلتھ الفكریة لتشمل عمل السلطة الواحدة لا 
ات أحادیة سلطات الدولة الثلاث فحسب؛ فتحدونا الخشیة من انفراد البرلمان

شریطة أن تلُتزم في  -المجلس بالتشریع، إلى الانحیاز إلى نظام المجلسین
 -إنشاء المجلس الثاني الضوابط والمعاییر الدستوریة التي نعرض لھا لاحقاً
  تلك التي تضمن لنا استحقاق البرلمان ذي المجلسین وصف البرلمان الكامل. 

  دیمقراطیة والتعقید البرلماني: الضرورة النظام المجلسین التشریعیین بین 
قوامھ الجمع بین اعتبار  - یعد المجلس الثاني استجابة لمطلب مزدوج

الدیمقراطیة واعتبار المؤسسیة؛ حیث یمثل المجلس الثاني في الغالب السلطات 
من الدستور الفرنسي، والتي تنص على  ٢٤المحلیة، ومثال ذلك نص المادة 
ل السلطات المحلیة". مشیرًا إلى أن أعضاء أن: "یضمن مجلس الشیوخ تمثی

مجلس الشیوخ ینبثقون كغیرھم من النواب، عن الجماعة الشعبیة، حتى ولو 
كانوا یھتمون بشكل خاص بتأثیر التدابیر البرلمانیة المتخذة على المستوى 

فھم "ممثلو" الشعب الفرنسي في نھایة المطاف،  -الوطني على الحیاة المحلیة
  من الدستور.  ٣وفقاً للمادة  -اركون في ممارسة السیادة الوطنیةوھم بذلك یش

وقد سبق للسید "كاریھ دي مالبیرج"، أن أشار صراحة إلى أن: "تعیین 
أعضاء مجلس الشیوخ..، لا یتم استنادًا إلى التمییز الشخصي بین المواطنین، 

                                                                                                                                       
Disadvantages, and the Process for Finding a Consensus on Which System is Best 
for Canada, No Publisher, 2016, p. 8 and next.   

  للمزید؛ انظر:  )(١
Chloe Mathieu: La séparation des pouvoirs dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel, thèse de doctorat, l’école doctorale, Univer-sité Montpellier, HAL 
open science, Submitted on 27 Sep 2016, p. 53 et suiv.  
Le Conseil Constitutionnel Francais, Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987; 
Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de 
la concurrence, "Non conformité totale", Journal officiel du 25 janvier 1987, page 
924, Recueil, p. 8.  
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قھ إلى بل یستند إلى أساس یمقراطي بحت". بل إن السید "مونتسیكیو" قد سب
 théorie de l’équilibre des pouvoirsالتكریس لنظریة "توازن القوى" 

de Montesquieu والتي تقوم فكرتھا على أن النظام ثنائي المجلس یعد ،
بمثابة الحصن ضد تجاوزات الغرفة الأولى، وقبل كل شيء یعد وسیلة فعالة 

  ). ١عیة(لتعزیز سلطة السلطة التنفیذیة في مواجھة السلطة التشری
یضاف إلى ما تقدم، أن ثنائیة البرلمان، في بلدان أخرى، لم تعد تضمن 

كما ھو الحال  -تمثیل مكونات معینة من السكان، سواء الطبقات الأكثر امتیازًا
في المجالس الأرستقراطیة، والتي باتت تشھد الیوم تدھورًا حادًا مع إلغاء 

أو حتى الفئات الاجتماعیة المھنیة أو المملكة المتحدة، النبالة الوراثیة في 
المجموعات اللغویة المحددة؛ فعلى سبیل المثال، یوجد لدى مجلس الشیوخ 

ممثلاً من قطاعات الأعمال الخمسة  ٤٣) ٢(Seanad Eireannالأیرلندي 
أعضاء من الجامعة. وفي بلجیكا، یتم اختیار  ٦الرئیسیة، بالإضافة إلى 

جتمع" من بین أعضاء البرلمانات الناطقین "أعضاء مجلس الشیوخ عن الم
  ). ٤) وأیضًا من الناطقین بالألمانیة(٣بالفرنسیة والفلمنكیة(

م، أق��ر ٢٠٠٠م��ارس لع��ام  ١٤وف��ي منت��دى مج��الس الع��الم المنعق��د ف��ي 
الإعلان الصادر عن المنتدى، والذي اعتمده بالإجماع خمسون أو نحو ذلك من 

. أنھ��ا ١وظ��ائف رئیس��ة لھ��ذه الأخی��رة؛ ھ��ي: )، أرب��ع ٥ممثل��ي المج��الس الثانی��ة(
تعمل على توطید النظام الدیمقراطي م�ن خ�لال تنوی�ع أش�كال التمثی�ل السیاس�ي 

. أنھ��ا تعم��ل عل��ى ٢والس��ماح بتكام��ل أفض��ل لكاف��ة مكون��ات الجماع��ة الش��عبیة؛ 
تدعیم وتعزیز عملیة اللامركزیة وتنظیم العلاقة بین السلطات المحلیة والسلطة 

. أنھا تعد مقومًا رئیسًا لاستقرار وثب�ات المع�اییر القانونی�ة وتعم�ل ٣ المركزیة؛
عل��ى تعمی��ق مف��اھیم س��یادة الق��انون وإعط��اء مفھ��وم ح��دیث لمب��دأ الفص��ل ب��ین 

. أن وج��ود ھ��ذه المج��الس یض��من ف��تح المج��ال للح��وار والنق��اش ٤الس��لطات؛ 
  ).٦التشریعي والسیاسي وإعلام الرأي العام(

                                                           
  ) انظر: (١

M. Jean Garrigues: Histoire du Bicamérisme Français et Éléments de Droit 
Comparé, le Bicamérisme à la Française: un Enjeu pour la Démocratie, les 
Colloques Institutionnels du Sénat, Luxembourg, 17 avril 2014, p. 24.  

، وتنص ١٩٣٧یولیو  ١تم التوقیع على الدستور الأیرلندي لیصبح معتمدًا من قبل شعب أیرلندا في ) (٢
یطُلق على مجلس النواب تسمیة  -منھ على أن البرلمان الوطني "یتكون من رئیس ومجلسین" ١٥المادة 

Dáil Éireann ویطلق على مجلس الشیوخ تسمیة ،Seanad Éireann . 
الھولندیة أو البلجیكیة الھولندیة أو الھولندیة الجنوبیة، وھي لھجة ھولندیة تستخدم  ) وتسمى الفلمنكیة(٣

في فلاندرز، في الجزء الشمالي من بلجیكا، فضلا عن فلاندرز الفرنسیة وفلاندرز الزیلندیة الھولندیة التي 
  .ملیون شخص ٦.٥تخدمھا نحو یس
  ) للمزید؛ انظر: (٤

Jean-Marc Sauvé:L'état présent du bicamérisme en France, op. Cit, p. 6.  
(5) M. Christian Poncelet: le Bicamérisme: Diversification et Amél-ioration de la 
Représentativité, Forum des Sénats du monde, SÉNAT, Paris, 14 march 2000, p. 13 
et suiv.  

  ) انظر في نفس المعنى: (٦
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الدراسات والبحوث المختلفة من وجود أوجھ قصور فإن ما تثبتھ وعلیھ، 
في تشكیل البرلمانات وتكوینھا، فضلاً عن وجود إخفاقات وتجاوزات في 
الأداء التشریعي والرقابي، یجعلنا نمیل إلى ترجیح نظام المجلسین؛ عزوًا إلى 
الحجج التي أوردھا الباحثون في شأن الترجیح بین النظامین، وكذا لتطور 

والحاجیات التي یتعین إشباعھا تشریعیاً ورقابیاً عن ذي قبل، بما المصالح 
نقطع معھ بصعوبة قیام مجلس واحد بكافة المھام التشریعیة والبرلمانیة على 
النحو الذي یشبع تطلعات الجماعة الشعبیة بشكل فعلي!! فما ھو المجلس ذي 

لشعبي والتمثیل التمثیل ا يالغرفة الواحدة الذي یجمع في تشكیلھ بین اعتبار
المحلي واعتبار التمثیل التخصصي؟! لا ریب إذًا في التقریر بأن وصف 

یصعب توافره للبرلمان أحادي المجلس؛ لتخلُّف اعتبار قد البرلمان الكامل 
وھما الاعتباران اللذان یفي  -التمثیل المحلي والتخصصي على وجھ التحدید

  بھما نظام المجلسین. 
  لثالمطلب الثا

  التشریعیین النظم الدستوریة المعاصرة من نظام المجلسینموقف 
تأخذ نظم الدستوریة التي جد رصد نھائي لعدد الولا یباديء ذي بدء، 

إن كان ھناك بعض بنظام المجلسین أوتلك التي تتبنى نظام المجلس الواحد، و
یمكن الاستشھاد بھا في رصد التوجھ الدراسات أو استطلاعات الرأي التي 

  العالمي نحو تنظیم البرلمان الأكثر تأییدًا. 
أعرب السید "میجیل ھیریرو دي مینون السبعینیات، منتصف ففي 

Miguel Herrero de Miñón عن أسفھ لما أسماه بـ"رحیل نظام ،"
الغُرفتین"، غیر أنھ بحلول أواخر التسعینیات، بدا واضحًا توقف تراجع نسبة 
الھیئات التشریعیة المكونة من مجلسین مقارنة بالھیئات التشریعیة ذات 

" إلى أنھ "لا Meg Russellالمجلس الواحد؛ حیث خلصُ السید "میج راسل 
في جمیع أنحاء العالم نحو أو بعیدًا عن البرلمانات  یوجد الآن اتجاه واضح

"، مشیرًا Donald Shellالمكونة من غرفتین"، وقد وافقھ السید "دونالد شل 
إلى أنھ "لا یوجد اتجاه واضح نحو المجالس التشریعیة ذات الغرفة الواحدة في 

  العالم المعاصر". 
،قد ذات المجلسین البرلمانیةأن عدد الھیئات ویذھب أحد الكُتَّاب إلى 

. مقارنة بالھیئات ذات المجلس الواحد -م١٩٤٥تراجعت في فترة ما بعد عام 
الاستطلاع العالمي الذي أجراه السید "لویس ماسیكوت انتھى وفي المقابل، 

Louis Massicotte واحد قد المجلس الذات البرلمانات " إلى أن نسبة
% في ٦٤إلى  ١٩٨٠مائة في عام % في ال٦٧.٥انخفضت بشكل طفیف من 

أن أكثر من  ،م١٩٨٦عام أجرى نتائج استطلاع وقد أظھرت مطلع الألفیة. 
  یة ذات مجلسین. برلمانھیئات ،لدیھا في المئة من الأنظمة الفیدرالیة ٩٤

                                                                                                                                       
M. Patrice Gelard: Rapport sur les Secondes Chambres en Europe «Complexite 
Parlementaire ou Necessite Democratique?», op. Cit, p. 2.  
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دولة عضو في  ٢٨دولة من بین  ١٣ھذا، ویوجد نظام الغرفتین في 
دولة تأخذ  ١٧الأعضاء في الاتحاد، فمنھا الاتحاد الأوروبي، أما الدول غیر 

دولة تأخذ بنظام الغرفة الواحدة، مع الأخذ في  ٢٥بنظام المجلسین في مقابل 
الاعتبار أن نظام الغرفتین ھو سمة مشتركة لجمیع الدول الفیدرالیة الأوروبیة، 
وعلاوة على ذلك فقد تبنتھ أنواع أخرى من الدول وطورتھا في إطار تقالیدھا 

  خاصة.ال
 -تخلت بعض الدول الأوروبیة عن نظام الغرفتین، فقد من ناحیة أخرىو

، وأیسلندا في عام ١٩٦٩، والسوید في عام ١٩٥٣مثل الدنمارك في عام 
في حین أن قیرغیزستان، دولة ووالسنغال وكرواتیا ، ومؤخرًا النرویج ١٩٩١

وتطویر إصلاح ي قد أخذت تعید النظر فالأوروبیة النظم الدستوریة العدید من 
وھو ما یمثل تحدیاً لتجربة على الأقل أخذت تفكر في ذلك، و مجالسھا الثانیة، أ

فیھا، تم الإلغاء إلغاء الغرفة الثانیة التي تم  وفي البلدانالبرلمان ذي المجلسین. 
بسبب التحفظ المفرط، أو لأن  -إما لأنھا كانت مصدرًا لعرقلة التشریع

برھنت على أنھا ظھرت كنسخة غیر مجدیة مقارنة الممارسة العملیة قد 
  ). ١بالغرفة "الأدنى"(

فیما یتعلق بدوره أو  -وعادة ما یثار الجدل حول المجلس الثانيھذا، 
 أقل تأثیرًافي الممارسة البرلمانیة تكوینھ أو حتى وجوده، حینما یكون دوره 

انوني محتدمًا من مجلس النواب؛ ففي كندا، ظل الجدل والنقاش السیاسي والق
لفترة طویلة، حول كیفیة تطور أداء مجلس الشیوخ، وھو الأمر نفسھ فیما 

وفي أیرلندا، كان ھناك استفتاء في مجلس اللوردات البریطاني. یتعلق بدور 
على وجود مجلس الشیوخ ذاتھ، حیث قرر الناخبون بفارق  ٢٠١٣أكتوبر 

الإصلاح كیفیة ر حول ثائالفإن الجدل علیھ، و). ٢(ضئیل للغایة الحفاظ علیھ
، یعني أن الحجج دولفي مختلف الالتشریعیین المؤسسي لنظام المجلسین 

المؤیدة والمعارضة لھذا النظام تتُداول بشكل متزاید في الآونة الأخیرة، وھو 
ما یفتح المجال أمامنا لتجدید النقاش الفقھي حول سبل تطویر الممارسة 

  ین. البرلمانیة في ظل نظام المجلس
سیما  -دولقاصرة على قلة من الیة برلمانة الزدواجیفبعدما كانت الا

سیما مع تطور النظرة  -یھاتتجھ إلوجدنا العدید من الدول ، البسیطة منھا
أو الطبقیة من الفئویة ، السیاسیة والشعبیة إلى فكرة التمثیل داخل الغرفة الثانیة

منتشرًا المجلسین التشریعیین فقد بات تمثیل المصالح المحلیة والاقتصادیة. إلى 
،منھا دول متقدمة وأخرى آخذة في النموالدستوریة، منھا نظم العدید من الفي 

                                                           
  ) راجع: (١

Jean-Marc Sauvé:L'état présent du bicamérisme en France, op. Cit, p. 5.  
  انظر:  (٢)

Alexander Baturo and Robert Elgie: Bicameralism and Bicameral Reforms in 
Democracy and Dictatorship- A Comparative Perspective, Taiwan Journal of 
Democracy, Volume 14, No. 2, December 2018, p. 3.  
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ناشئة تتطلع إلى المزید من الإصلاح أخرى دیمقراطیات مستقرة وعریقة، و
ما یمثلھ نظام المجلسین من الدیمقراطي، والقاسم المشترك بین ھذه وتلك، ھو 

  . )١(ومصالح لھذه الدول أھدافما یحققھ من مزایا و
نظام المجلسین أخذتبالتي المعاصرة النظم الدستوریة  قدمومن أ

النظام الدستوري البریطاني، والنظام الدستوري الأمریكي، ، التشریعیین
كثیر، بید أننا نقصر المعالجة البحثیة والنظام الدستوري الفرنسي، وغیرھم 

 -یعود تاریخ البرلمان البریطاني؛ إذ لشھرتھا الواسعةثلاث العلى ھذه النظم 
ورد في العھد الأعظم ؛ حیث منتصف القرن الثالث عشرذي المجلسین، إلى 

تعرف الغرفة الأدنى  -بتكوین البرلمان من غرفتینم ما یفید ١٢٦٥الصادر في 
بینما یعود تاریخ  بمجلس العموم، ویقال للغرفة الأعلى مجلس الشیوخ.

حیث  -م١٧٨٧عام إلى النظام الدستوري الأمریكي الازدواجیة البرلمانیة في 
  . لولایات المتحدة الأمریكیةتاریخ صدور أول دستور ل

 ٥إلى دستور في فرنسا، مجلسین ال یعود تاریخ نظاموھذا، 
Fructidor)م؛ وذلك ١٧٩٥أغسطس  ٢٢الصادر في  -من السنة الثالثة )٢

ن ا بیالفترة مفي التي تم العمل بھا كرد فعل على التجارب أحادیة الغرفة 
  وللألیقال  -ة إلى مجلسینبرلمانیتم تقسیم الھیئة الوقد ، ١٧٩٣و ١٧٩١

بصلاحیات متساویة كلاھما یتمتع ؛ مجلس الحكماءلثاني لو ،ئةمِ مجلس الخمسُ 
  . متماثلة وفق إجراءاتشكیلھما ویتم ت

فإن تجربة نظام المجلسین ، الدستوري الوطنيعن النظام أما 
م أن أقرھا تحت ١٩٢٣التشریعیین لیست جدیدة علیھ، وإنما سبق لدستور 

مسمى مجلس الشیوخ ومجلس النواب، وتبنى مبدأ المساواة في الصلاحیات 
المخولة لكل منھما، مع وجود بعض الاستثناءات الطفیفة، وجعل الانتخاب 

لمجلسین، وقصر سلطة الملك في التعیین على خُمسيّ وسیلة لاختیار أعضاء ا
  ).٣أعضاء مجلس الشیوخ(

 ٢٤٨عاود المشرع الدستوري النص على نظام المجلسین في المادة ثم 
ونصت . م٢٠١٩المضافة بموجب تعدیل  -٢٠١٤القائم لعام  من الدستور

. الاقتراحات ١على أن: "یؤخذ رأى مجلس الشیوخ فیما یأتي:  ٢٤٩المادة 
. مشروع الخطة العامة ٢الخاصة بتعدیل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ 

. معاھدات الصلح والتحالف وجمیع ٣للتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة؛ 
. مشروعات القوانین ومشروعات ٤المعاھدات التى تتعلق بحقوق السیادة؛ 

                                                           
(1) Csaba Cservák: Bicameral Parliaments–then and now, Collected Papers of the 
law faculty in Novi Sad, University of Novi Sad, vol. 3, Serbia, 2016, p. 1018, 
1019.  

 ١٨ -١٧أغسطس/  ١٩ - ١٨) الشھر الثاني عشر من التقویم الثوري أو التقویم الجمھوري الفرنسي (((٢
  .١٨٠٦إلى  ١٧٩٢سبتمبر)، وھو التقویم الذي اعتمد خلال الثورة الفرنسیة، وقد استخدم خلال الفترة من 

تنص على أن: "یتكون البرلمان من مجلسین: مجلس الشیوخ  ١٩٢٣من دستور  ٧٣) كانت المادة (٣
  ومجلس النواب".
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رئیس الجمھوریة أو مجلس  نین المكملة للدستور التى تحال إلیھ منالقوا
  ".النواب

حیث نتناولھا  -فعالیة اختصاصات مجلس السیوخوبعیدًا عن تقییمنا ل
، فإن ما یھمنا في ھذا المقام، أن المشرع الدستوري دراسةالھذه في نھایة حثاً ب

، ولو كان دورھا للبرلمانرأى ضرورة الاستعانة بغرفة ثانیة الوطني قد 
؛ لأن التجربة ستحدو المشرع الدستوري إلى استشاریاً في ظل ھذه الصیاغة

تخفیف كاھل مجلس والعمل على ، ھذه الاختصاصاتإعادة النظر ثانیة في 
  . النواب

وبعدما فرغنا من التمھید لدراستنا المتواضعة ھذه بنبذة مختصرة عن 
في  -أخذت بھأشھر النظم الدستوریة التي المجلسین، والتطور التاریخي لنظام 

ما أسمیناه وفق ،الممارسة البرلمانیة یاتلبلوغ أعلى مستومحاولة منھا 
ھل ثمَّ ، فإن التساؤل البدھي الذي یطُرح في ھذا المقام ھو: "البرلمان الكامل"

أم أنھا أوسع مفھومًا تلازم حتمي بین فكرة البرلمان الكامل ونظام المجلسین؟ 
؟ وما ھي منطلقات غُرفةً كان أو غُرفتین -أي النظامینمن مجرد اختزالھا في 

!ھذه التساؤلات ؟العضویة منھا والوظیفیة الدستوریةھذه النظریة ومرتكزاتھا 
    . بشيء من التفصیل في الفصل التاليتناولھا جمیعًا ن
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  الفصل الأول
  البرلمان الكامل مضمون نظریة 

  محكمة الدستوریة العلیاالعلى ضوء اجتھاد 
  تمھید وتقسیم: 

كل دولة أیاً كان  -لا مراء في أن البرلمان واحدة من أھم سلطات الدولة
لكونھ لاسیما من زاویة تمثیلھ للجماعة الشعبیة بأسرھا، ونظامھا السیاسي، 

، وفیما ولحسابھافي التشریع والرقابة باسم الجماعة الشعبیة المفوَّض شعبیاً 
ضرورة الاتساق أو بالأحرى یقوم علیھ من فرضیة سیاسیة ودستوریة مؤداھا 

رادة الشعبیة فیما یستنھ من تشریعات وما یباشره من مظاھر التكامل مع الإ
ھذه الفرضیة التي ، باسم الشعب ولصالحھ -الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة
لصیاغة أھم البرلمان الكامل، في محاولة تحدونا إلى التكریس لما أسمیناه 

من ناحیة،  -تشكیل البرلمانات وتكوینھاطریقة الدستوریة التي تنظم معاییر ال
  . من ناحیة أخرى - وتحكم مشروعیة أعمالھا

فما المقصود بالبرلمان الكامل؟ وما الأساس الدستوري الذي تقوى علیھ 
ھذا ما ھذه النظریة؟ وما المقومات أو الأوصاف الرئیسة لھذا البرلمان؟ 

  نعرض لھ بشيء من التفصیل من خلال التقسیم التالي: 
  . فكرة "البرلمان الكامل" والأساس الدستوري لھا: المبحث الأول

المعاییر الدستوریة للممارسة البرلمانیة الأكثر : المبحث الثاني
    دیمقراطیة. 
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  المبحث الأول
  لھا ساس الدستوريالأو "البرلمان الكامل"فكرة

  تمھید وتقسیم: 
 -برلمان بعینھینفرد بھا أشرنا آنفاً إلى أن نظریة البرلمان الكامل لا 

سمات تتوافر لھ تنطلي على كل برلمان بل ، مجلسًا واحدًا كان أو مجلسین
ر الحقیقي عن الإرادة الشعبیة من الناحیتین عبِّ معینة یمكن الجزم معھا بأنھ المُ 

تجسیده لھذه منذ انبثاقھ عن إرادة الجماعة وحتى أي  -العضویة والوظیفیة
الإرادة فیما یقره من تشریعات وما یقوم بھ من مظاھر الرقابة على أعمال 

وھو ما یثیر التساؤل عن ماھیة البرلمان الكامل، وما إذا السلطة التنفیذیة. 
  كانت فكرتھ ھذه تجد لھا أساسًا من إرادة الجماعة الشعبیة في الدستور؟! 

البرلمان الكامل؟ وما الأساس الدستوري الذي ینُطلق منھ في ھو فما 
  ھ؟ ھذا ما نعرض لھ من خلال التقسیم التالي: فكرتالتكریس ل

  تصور الباحث لنظریة البرلمان الكامل.المطلب الأول: 
  المطلب الثاني: الأساس الدستوري لنظریة البرلمان الكامل. 

  
  المطلب الأول

  تصور الباحث لنظریة البرلمان الكامل 

على طاولة النقاش یضعھ الباحث ي جدید بحثالبرلمان الكامل، طرح 
 - القانون العام وباحثیھفقھاء من قبل دراسة والتحلیل البحثي لیأخذ حظھ من ال

  .نقدًا وتحلیلاً وتقویمًاأو ، قبولاً واستحساناًإما 
البرلمان الكامل مضمون فكرة :  

ـ في رأیي المتواضع ـ ھو البرلمان في أبسط معانیھ البرلمان الكامل 
أي البرلمان الذي یجمع بین دیمقراطیة التمثیل . تمثیلاً وتعبیرًا -شعبيال

تكون ابتداءً، والعامة  الإرادة؛ فیكون تشكیلھ وتكوینھ معبرًا عن والأداء
، یستوي في ذلك أن یكون انتھاءً  ھاترجمة لة رقابیالالتشریعیة وممارستھ 

  . البرلمان غُرفة واحدة أو غُرفتین
مظھر من المعاصرة والبرلمانات  -دیمقراطیة النیابیةإذا كانت الو

كما یستقر على ذلك جمھور الفقھ  الدیمقراطیةأدنى مدارج مظاھرھا، تعد 
الأصل في الدیمقراطیة ھو أن یباشر الشعب مظاھر الدستوري؛ باعتبار أن 

 صورةاستدعاء فإن فكرة البرلمان الكامل تأخذنا إلى سیادتھ بنفسھ، 
تلك التي تستھدف التوفیق أو بالأدق التقریب  -الدیمقراطیة شبھ المباشرة ثانیة

؛ لیكون البرلمان لدیمقراطیة النیابیة والدیمقراطیة المباشرةاصورتي بین 
المباشرة دیمقراطیة الأكثر أخذًا بأدوات الالبرلمان ھو الكامل ـ في تقدیرنا ـ 

إلى أعلى مستویات الدیمقراطیة شبھ ممارستھ البرلمانیة لیصل ب، )١(الممكنة
                                                           

) أخذًا في الاعتبار أن القرارات الشعبیة المباشرة لھا مشكلات عدیدة تستدعي بحثھا ومناقشتھا؛ للمزید؛ (١
  انظر: 



  تقییم تجربة نظام المجلسین التشریعین في النظام الدستوري والمصري .....  

١٥٥ 

للحكم على برلمان ما بأنھ ھذه الأدوات التي نعدھا معیارًا موضوعیاً  -المباشرة
  لذلك لاحقاً. كما نعرض  -برلمان كامل

مع الأخذ في الاعتبار أن دیمقراطیة التمثیل والأداء ھنا لیست مصروفة 
وجود في ظل تلك التي تتوافر دلالتھا  -الدیمقراطیة الصوریة أو الشكلیةإلى 

سواء في تشكیلھ  -ا للدیمقراطیةشكلیً  اھرً مظسوى عدو كونھ یلا  مجلس نیابي
نقصد بھا الدیمقراطیة الفعلیة وإنما ، )١(أو في ممارساتھ التشریعیة والرقابیة

من وراء إسناد ما قصدت إلیھ الجماعة الشعبیة التي یتحقق معھا التطابق بین 
، وما مھمة التشریع والرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة إلى ھیئة منتخبة

ا إذا كانت الفعلیة لھذه الھیئةتجنیھ الجماعة من الممارسة  ، وبغض الطرف عمَّ
  . ھذه الھیئة مكونة من مجلس أو مجلسین

أفراد الجماعة  مكینأبسط معاني الدیمقراطیة ھو تومما لا مراء فیھ أن 
. فیما یتعلق بالتعبیر عن إرادتھا إلى مراكز القوة الرئیسیةمن الوصول الشعبیة 

ـ باعتباره  بطریقة عادلة ومنصفةـ وفي مقامنا ھذا، في الوصول إلى البرلمان 
أھم قنوات التأثیر في القرارات التي تتأثر بھا الجماعة الشعبیة واحدة من 

إلى أن یكون ، وھذا ما یفسر حاجة الشعوب ـ كل الشعوب ـ حاضرًا ومستقبلاً 
  .من ھیئة الناخبینمن ناحیة، وخاضعًا للمساءلة  -برلمانھا منتخباً

البرلمان الكامل نظریة منطلقات :  
البواعث سمو مؤداھا  - نقطة ارتكازتنطلق فكرة البرلمان الكامل من 

في العدید من ذات الغُرفة الواحدة رفة ثانیة للبرلمانات غُ إضافة التي حدت إلى 
جعلت من عمل ، بل واقعیة الأسباب التي المعاصرةالقدیمة و الدیمقراطیات

تمامًا لتطلعات الجماعة الشعبیة في ھذه  بٍّ لَ البرلمان ذي الغرفة الواحدة غیر مُ 
كانت لتأخذ ھذه ھذه الأسباب وتلك البواعث ما ؛ فلا مراء في أن الدیمقراطیات

 لكونھا تستھدف بلوغ درجة ما برلماناتھا، إلاالدیمقراطیات إلى تثنیة 
مستوى معیناً من الكمال في الأداء البرلماني، بل والأكثر من ذلك أن ما  أو

حضھا على الإبقاء على تجربة المجلسین وعدم العودة مجددًا على نظام 
من كمال الأداء متقدمًا  أنھا قد وجدت مستوىً ما ھو إلا المجلس الواحد، 

ولو اختلفنا بعد ذلك في ، )٢(مقارنة بنظام المجلس الواحد بالطبع -البرلماني

                                                                                                                                       
Gebhard Kirchgässner: Direct Democracy: Chances and Challen-ges, Open 
Journal of Political Science, Author and Scientific Research Publishing Inc., vol. 6, 
2016, p. 229-249. 

  ) انظر في نفس المعنى: (١
David Hinds: Beyond Formal Democracy: The Discourse on Democracy and 
Governance in the Anglophone Caribbean, Published online: 24 Jun 2008, Pages 
388-406.  

إذ یمكن لنظام الغرفتین أن یكون ضماناً للاستقرار المؤسسي وتحقیق عنصر الكفاءة، من خلال طیلة ) (٢
مدة عضویة مجلس الشیوخ، وطبیعة الصلاحیات الموكلة إلیھ؛ فالمجلس الثاني قادر في الواقع على تحقیق 

یرات كبیرة في السیاسة الاستقرار التشریعي والرقابي، بل ویمارس سیاسة "الاعتدال" في حالة حدوث تغی
كما أشار مونتسكیو إلى أن: "تتكون الھیئة التشریعیة من جزأین، أحدھما یربط  -من قبل المجلس الأول

الآخر بقدرتھ المتبادلة على المنع". كما أن الغرفة الثانیة لیست دائمًا، وكما یقُال أحیاناً، الحلیف 
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؛ فالشاھد لدینا أن أقل تقییم درجة أو مستوى ھذا الكمال في الأداء البرلماني
برلماني للمجلس الواحد، ا یتجاوز مستوى الكمال في الأداء المستویاتھ حتمً 

التخلي عن تجربة البرلمان ذي وإلا لسارعت ھذه الدیمقراطیات إلى 
قام بأن ثمة اعتبارات تاریخیة تقف من وراء ، ولا یحاج في ھذا المالمجلسین

 -ر الأفكار والنظریات العتیقة؛ فتغیُّتبني ھذه الدیمقراطیات لنظام المجلسین
، لم یعد )٢()، وبزوغ أفكار جدیدة١(وأھمھا نظریة السیادة البرلمانیة المطلقة

  . للتذرع بالاعتبارات التاریخیةوجھاً یدع 
 الممارسة البرلمانیة الأكثر دیمقراطیة كمعیار لتوافر وصف البرلمان

  الكامل: 
كما ھو معلوم لدى الدستوریین أن الدیمقراطیة النیابیة فكرة مجازیة 

السید للتعبیر عن أقرب معاني السیادة الشعبیة، أكثر منھا دلالة حقیقیة، بل إن 
دیمقراطیة النیابیة كصورة من صور "روسو" قد عارض تمامًا فكرة ال

الدیمقراطیة؛ حیث انتھت الممارسة بالشعوب إلى ضرورة تفویض بعض 
مجلسًا كان  -ممثلیھا في ممارسة مظاھر السیادة الشعبیة، وبینما یأتي البرلمان

 - أو مجلسین، في القلب من ھذه الممارسة، فكان بدھیاً أن یرُتھن كمال البرلمان
وممارسةً، بقدر ما یجُسِّد من مفھوم السیادة الشعبیة. وبالتالي،  تشكیلاً وتكویناً

فإن البرلمان الكامل ـ في تقدیرنا ـ ھو ذلك الذي یتوافر لھ من المقومات 
  العضویة والوظیفیة ما یضمن لھ قبولاً وتأییدًا شعبیاً. 

الذي تعد وصف دستوري یتوافر للبرلمان وعلیھ، فإن البرلمان الكامل 
إلى صورة الدیمقراطیة شبھ ـ موضوعیاً ـ البرلمانیة الأقرب  ممارستھ
في قوم على فكرة التمثیل الشعبي بأن ی -)٣(في أعلى مستویاتھا المباشرة

                                                                                                                                       
أغلبیة المجلسین البرلمانیین، یمكنھا إسماع صوتھا،  الموضوعي للسلطة التنفیذیة، وحتى عندما تتزامن

دون أن تكون مصدر عرقلة أو تأخیر لا داعي لھ في الإجراءات التشریعیة. والأھم من ذلك، وبفضل الفحص 
المزدوج للنصوص التشریعیة، فإن النظام ثنائي المجلس یجعل من الممكن تعمیق التفكیر، ومناقشة وجھات 

البدایة بشكل أفضل، وتبادل التجارب، واختبار الحلول المتبقیة وإثرائھا، ومن ثم فإنھا  النظر المتعارضة في
تضمن نضجًا أكثر، وھو ما یسھم في إثراء النقاش الدیمقراطي وتحقیق جودة القانون. وبالتالي، فإن 

ى لو كان للغرفة الغرفة الثانیة لیست قوة ترجیح فحسب، بل ھي قوة مستقلة للاقتراح والخبرة والتفكیر، حت
الأولى دائمًا "الكلمة الأخیرة". كما أن نظام الغرفتین یجعل من الممكن استكمال الرقابة على عمل الحكومة 

  وتقییم السیاسات العامة، لا سیما عندما لا تتطابق أغلبیة المجلسین؛ انظر: 
Jean-Marc Sauvé:L'état présent du bicamérisme en France, op. Cit, p. 7 et suiv. 

  للمزید من التفاصیل؛ انظر:  (١)
Albert Vin Dicey: Introduction to the Study of the Law of the Constitu-tion, 8th 
edition, Macmillan, London, England, 1915, p. 15 and next; 
Ahmet Emrah GEÇER: The Principle Of Parliamentary Supremacy In The Uk 
Constitutional Law And Its Limitations, Ankara Bar Review, vol 1, Turkey, 2013, 
p. 159 and next;  

مارس  ٧قضائیة "دستوریة"، جلسة  ٣٧لسنة  ٢٤) حكم المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم (٢
ھـ، ١٤٣٦جمادى الأولى  ١٦(مكرر)، السنة الثامنة والخمسون،  ١٠سمیة، العدد م، الجریدة الر٢٠١٥

  م. ٢٠١٥مارس  ٧الموافق 
) ثمَّ تنویھ إلى أن الربط بین الدیمقراطیة شبھ المباشرة وفكرة البرلمان الكامل، مرده إلى الصعوبات (٣

طبیق، ومن ثم تحولھا إلى مجرد العملیة التي جعلت من تصور فكرة الدیمقراطیة المباشرة غیر قابل للت
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تشریعیة كانت أو رقابیة،  -تكون ممارستھ البرلمانیةوتكوینھ، وأن تشكیلھ 
، سواء أكان ذلك عبر أدوات الدیمقراطیة شبھ العامةمحض تجسید للإرادة 

بغرفة واحدة كان أو  - المباشرة أو فیما فوُِّض فیھ البرلمان فیھ استقلالاً 
والتساؤل البدھي ھو: ھل یتوافر وصف المجلسین التشریعیین بغرفتین. 

وھو ستشارة؟ عة وثانیتھما مُ شرِّ للبرلمان الذي یجمع بین غرفتین إحداھما مُ 
استحداث غرفة التساؤل الذي یأخذنا إلى الغایة الدستوریة التي تكمن من وراء 

مستشارة للبرلمان في الوقت الذي توجد فیھ ھیئات أخرى باستطاعتھا القیام 
من الدربة والدرایة والبعد عن كون ، بل قد تبھذا الدور الاستشاري

 - ھذا الدور الاستشاري المحاصصات السیاسیة، بما یجعلھا الأفضل للقیام بمثل
كقسم التشریع بمجلس الدولة في النظامین المصري والفرنسي على سبیل 

في مجال الصیاغة  ثلة من القضاة المتمرسین یھفقسم التشریع یتوفر علالمثال. 
أغلب المسائل التي في شتغال بالقضاء قانونیة، فضلاً عن الاوالمراجعة ال

  . فیھاأو مراجعة التشریع یطلب إلیھم التشریع 
وعود إلى بدء؛ حیث الحدیث عن مناط توافر وصف المجلسین 

بأنھ إذا أقول للبرلمان ذي الغرفتین المتمایزتین تشریعًا ورقابة، التشریعیین 
عة والمُراقبِة وإفساح  كانت جدوى التثنیة تكمن في تخفیف كاھل الغرفة المُشرِّ

المجال لھا للارتقاء بنوعیة العملین التشریعي والرقابي المنوطین بھا، من 
، بما یتناسب رفة الثانیة بجانب من التشریع وجانب من الرقابةتكلیف الغُ خلال 

كونھا  -، وبما لا یخل بمكانة الغرفة الأولىقدرات أعضائھا وتخصصاتھممع 
ى التثنیة و، فإذا كانت جدشعبیةالقطاع العریض من الجماعة الالتي تمثل 

 حقیقة ما تسھم بھ الغرفة الثانیة في مجالي التشریع والرقابةتتوقف على 
فإن وصف المجلسین التشریعیین لا یتوافر ـ في تقدیرنا ـ لبرلمان ،البرلمانیة

بما یتناسب مع الھدف  -التشریع والرقابة صلاحیاترفتاه غُ شارك تتما، إلا أن 
استئثار الغرفة الدستوري أو السیاسي من إنشاء كل منھما، ولا یقدح في ذلك 

موضوعات معینة من دون الغرفة ق اعتبار التمثیل الشعبي، بالتي تحق -الأولى
الانجلیزي  ینكما في النظام - الثانیة، سواء فیما یتعلق بابتداء التشریع فیھا

الإیرادات بابتداء التشریع في إذ یستأثر مجلس النواب في كلیھما  -والأمریكي
  . العامة

یستتبع ، لبرلمان واحد ن القول بمجلسین تشریعیینلنخلص من ذلك إلى أ
 ةالثانیغرفة البرلمان وبحكم المنطق أن یحجز المشرع الدستوري ل

أن ینسحب بساط المشورة غیر ، لا نافذة اختصاصات تشریعیة ورقابیة
على  -كنا بصدد نظام المجلس الواحد لاإالملزمة على كافة اختصاصاتھا، و

  . ثان مجلسل سكرِّ یالدستور ولو كان ،الحقیقة
                                                                                                                                       

صورة تاریخیة یتم عرضھا في مقام الحدیث عن السیادة الشعبیة، ومن ثمَّ فإن البرلمان وھو تطبیق لصورة 
الدیمقراطیة النیابیة، یرتھن اتصافھ بالكمال بمدى تعبیره الفعلي عن السیادة الشعبیة، وذلك من خلال 

شرة؛ لیصل الشعب إلى أعلى درجات الممارسة الممكنة لسیادتھ توسعھ في مظاھر الدیمقراطیة شبھ المبا
  بنفسھ. 
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 :البعُد الغائي لنظریة البرلمان الكامل  
ل على ما یتحقق یتمثل  -بعُدٌ غائيلنظریة البرلمان الكامل  في أنھا تعوِّ

تشریعیة  -في مجال الممارسة البرلمانیة السیادة الشعبیة نبھ التعبیر الفعلي ع
، سواء في تشكیل البرلمان وتكوینھ أو فیما یتعلق بكیفیة تعبیره كانت أو رقابیة

عن تطلعات الجماعة الشعبیة؛ فالعبرة لدینا في مقام التكریس لھذه النظریة 
 مارسة البرلمانیة في دولة ما، سواءمبمستوى الأداء الدیمقراطي الذي یتوافر لل

أكانت تعتمد نظام المجلس الواحد أو تتبنى نظام المجلسین التشریعیین. إذ 
أحادیاً كان أو  -ینصرف معنى البرلمان الكامل إلى تناسب النظام البرلماني

ثنائیاً، مع أوضاع وظروف كل جماعة شعبیة على حده؛ فبینما یتناسب نظام 
لتھا في نظام المجلس الواحد مع ظروف جماعة شعبیة ما، تجد أخرى ضا

المجلسین، ما دام أن العبرة في توافر وصف "البرلمان الكامل" لنظام برلماني 
مجلسًا واحدًا كان  -ان الكاملمن مقومات البرلم اما، بما یتوافر لبرلمانھ

  اثنین.  أو
مكانة ،تعطي أشكال الدیمقراطیة الحدیثةغیر أنھ، وإذا كانت كافة 

والرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة، ومن مركزیة لعملیة التشریع 
ن ذلك لا یبدد المخاوف التي ، فإثمَّ تولي اھتمامًا كبیرًا بنظام المجلس الواحد

تحیط بھذا النظام من حیث قدرة الغرفة الواحدة على تمثیل مجتمع متنوع بشكل 
قد  -احدفثمة مخاوف یثیرھا تركیز السلطة التشریعیة في مجلس و؛ مناسب

یؤدي غیاب الضوابط والتوازنات فیھ إلى إقرار تشریعات معیبة فنیاً أو حزبیة 
أن ما طرأ لكافة یضاف إلى ما سبق، لا تعبأ بآراء الأقلیة ولو كانت الأقوى. 

سیاسیة كانت أو  -الشعوب من تطورات في مختلف المجالات الحیاتیة
المتغیرات الداخلیة أو الدولیة،  اقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة أو غیر ذلك من

قد جعل من تصور قیام وصف البرلمان الكامل في جانب البرلمان ذي الغرفة 
الواحدة أمرًا غیر موثوقاً بھ، سیما في ظل تزاید اللجوء إلى نظام المجلسین في 

  العدید من النظم الدستوریة مؤخرًا.  
بھ تمثیل  -ریعي ثانٍ لھذا، اتجھ العدید من البلدان إلى إنشاء مجلس تش

أكبر للأقلیات الإقلیمیة أو المجتمعیة أو الأقلیات الأخرى، وغالباً ما تكون لھ 
تجعلھ متممًا للمجلس الأول. ولكن وجود  -تركیبة ووظیفة وسلطات ممیزة

مجلس ثانٍ قد یخلق صراعًا مع المجلس الأول، ویؤدي إلى تأخیر صناعة 
تشریعي مقارنة بنظام المجلس الواحد، بل قد التشریع ومن ثمَّ قلة الإنتاج ال

تفوق الكُلفة التي یفرضھا وجود المجلس الثاني القیمة المضافة المتوقعة من 
تلك القیمة التي یمكن للمجلس الواحد أن یحققھا لو كان لطریقة تشكیلھ  -وجوده

ى وكیفیة أدائھ لمھامھ أن تتلافى المثالب التي طالما حدت النظم الدستوریة إل
  ). ١إنشاء مجلس ثانٍ(

                                                           
  انظر في نفس المعنى:  (١)

Elliot Bulmer: Bicameralism, op. Cit, p. 4.   
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لنخلص مما تقدم إلى أن فكرة البرلمان الكامل لا تستدعي بالضرورة 
نظام المجلسین، وكذا لا یفھم منھا بالضرورة أولویة نظام المجلس الواحد؛ 
فالبرلمان الكامل طرح بحثي یستھدف اعتماد معاییر واضحة ومحددة لجودة 

وعلیھ، فإن وصف ي والوظیفي. الأداء البرلماني على المستویین العضو
البرلمان الكامل قد یتوافر للبرلمان ذي الغرفة الواحدة، ما دام أن مرتكزات 
البرلمان الكامل قد توفرت لھ من الناحیتین العضویة والوظیفیة، وقد لا یتوافر 

كما نعرض  -ھذا الوصف للبرلمان ذي الغرفتین لتخلُّف أي من ھذه المرتكزات
  لاحقاً. 

  الثاني المطلب
  الأساس الدستوري لنظریة البرلمان الكامل

، ینبغي لھ أن یقوى على أساس لبرلمان الكامللإن القول بنظریة 
الفكرة قابلة للتطبیق، وإلا عُدَّ الطرح البحثي نوعًا من  ھذهدستوري یجعل 

وھذا ما یأخذنا إلى . یتسق مع الأصول العلمیة المستقرةالترف البحثي الذي لا 
، سواء فیما یتعلق التساؤل عن الأساس الدستوري لفكرة البرلمان الكامل

بمضمون الفكرة أو فیما یتعلق ببلورة أحكامھا في نظامنا الدستوري الوطني 
  قیاسًا على نظُم أخرى؟ 

م ١٩١١قانون البرلمان لعام ر ي النظام الدستوري البریطاني، صدفف
لة، فنص لیحدد مدة العضویة في مجلس اللوردات وا في ـ لصلاحیات المخوَّ

في حین أنھ من المناسب وضع حكم لتنظیم العلاقات على أنھ: ـ القسم الأول 
وفي حین أنھ من المفترض أن یحل محل مجلس ، بین مجلسي البرلمان

تم تشكیلھا على أساس شعبي بدلاً من یغرفة ثانیة  ،موجود حالیاًالاللوردات 
تنفیذ ھذا الاستبدال على ھلا یمكن أنمع الأخذ في الاعتبار الأساس الوراثي، 

لوضع قانون البرلمان دخل النص یتطلب أن یتھذا وعلى الرغم من أن ، الفور
بند ھذا الوضع أن یإنھ من المناسب ، فیحد من سلطات المجلس الثاني الجدید

  .في ھذا القانون لتقیید السلطات الحالیة لمجلس اللوردات
، تم التعھد بمزید من لھذا القانونالمھمة ة دیباجنصوص الوبموجب 

لذي تم ، واالتشریعات التي ستحدد تكوین وصلاحیات المجلس الثاني الجدید
الذي وإن الاستبدال ، ھذا تشكیلھ على أساس شعبي بدلاً من الأساس الوراثي

ت مجلس د "سلطایقیتلا یجابیً نھ كان مؤشرًا إإف، وقتئذ على الفوركان لم ینفذ 
من بین عدة كان واحدًا ". لذلك، فإن ھذا القانون القائم وقتئذ اللوردات

  . في الممارسة البرلمانیة تشریعات تجسد المزید من التغییرات الدستوریة
ملیكُمل تنظیم العلاقة بین ١٩٤٩قانون البرلمان لعام ثم صدر 

وقانون البرلمان لعام  م١٩١١على أنھ یجب تفسیر قانون نص ؛ فالمجلسین
م الاستشھاد تی آثارھما، وأنترتیب واحد" في قانون "معًا على أنھما  ١٩٤٩

  . ١٩٤٩و م١٩١١بالقانونین معًا كقانوني البرلمان لعامي 
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، فقد استقرت التقالید الدستوریة في بریطانیا العظمى من ناحیة أخرىو
بل انعكاس مباشر للسیادة الشعبیة، وأیرلندا الشمالیة على أن السیادة البرلمانیة 

إن الاعتقاد في تمثیل البرلمان للشعب الانجلیزي، كان سبباً من وراء التكریس 
لنظریة السیادة البرلمانیة المطلقة، والتي حدد السید ألبرت فین دایسي مكوناتھا 

"لا وأنھ ، "حق البرلمان في إصدار أو إلغاء أي قانون مھما كان"الأساسیة في 
، البرلمان"التي یقرھا تشریعات الق لأي شخص أو ھیئة تجاوز أو إبطال یح
لا یمكنھ فرض ذاتھ البرلمان بل إن "، أن "السیادة البرلمانیة مطلقة ومستمرةو

أو على  لحالیةا سلطتھعلى ، ، سواء كانت موضوعیة أو إجرائیةحدود قانونیة
  التي تأتي من بعده. سلطة البرلمانات 

فإنھ ، في مصر الأساس الدستوري لفكرة البرلمان الكاملبتعلق وفیما ی
 ٢٢٧العدید من نصوص الدستور التي تشكل فیما بینھا ـ وفقاً للمادة یستفاد من 

المادة وأھمھا ، في وحدة عضویة متماسكة امترابطاً، وتتكامل أحكامھـ نسیجًا 
  .الأولى

س لھ المادة كرِّ لنظام الدیمقراطي الذي تُ ركنٌ أساس لفالبرلمان الكامل 
س لھا المادة الرابعة یمارسھا الشعب السیادة الشعبیة التي تُ الأولى، و ـ وفقاً كرِّ

فیما تعلَّق منھا بمھمتي  -من طریق البرلمان الكامل) ـ ١للدیمقراطیة النیابیة(
التشریع والرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة على وجھ الخصوص، 

مجلسًا كان أو مجلسین،  - بینھا البرلمانومصدریة الشعب للسلطات ومن 
فیما  -تحدونا إلى الربط المنطقي بین البرلمان الكامل والسیادة الشعبیة الكاملة

لھ البرلمان من مظاھر السیادة یضاف إلى ذلك أن التعددیة السیاسیة ، خُوِّ
س لھا المادة الخامسة، شرط جوھري للبرلمان الكامل.    والحزبیة التي تكرِّ

المادة قرره المشرع الدستوري الوطني ـ في من ناحیة أخرى، فإن ما و
من تحدید عدد أعضاء مجلس النواب، وتحدید طریقة ـ من الدستور  ١٠٢

انتخابھم في الاقتراع العام السرى المباشر، وتمثیل المرأة بما لا یقل عن ربع 
روط الترشح، شفي بیان مشرع العادي الإجمالى عدد المقاعد، ثم الإحالة على 

وفقاً لما أقرتھ المحكمة ، وتقسیم الدوائر الانتخابیة )٢(ونظام الانتخاب

                                                           
(1) David Beetham: Parliament and Democracy in the Twenty-First Centu-ry, 
Published by Inter-Parliamentary Union, Geneva, Switzerland, 2006, p. 10 and 
next;  
Carl Schmitt: The Crisis of Parliamentary Democracy, translated by Ellen 
Kennedy, Sixth printing, the Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 
USA, 2000, p. 22 and next;  

من الدستور تنص على أن: "المواطنون لدى القانون سواء، وھم  ٥٣المادة ) أخذًا في الاعتبار أن (٢
الدین، أو العقیدة، أو الجنس، متساوون في الحقوق والحریات والواجبات العامة، لا تمییز بینھم بسبب 

جتماعي، أو الانتماء السیاسي الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الا أو
الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمییز والحض على الكراھیة جریمة، یعاقب علیھا القانون. تلتزم الدولة  أو

إنشاء مفوضیة مستقلة لھذا  باتخاذ التدابیر اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمییز، وینظم القانون
  الغرض".
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التمثیل العادل )_ أھمھا مراعاة ١(في ھذا الشأن الدستوریة العلیا من ضوابط
تبني نظام أو  ينظام الانتخاب الفردبالأخذ  ةزاجإللسكان، والمحافظات، و

، فإن ھذا كلھ یمثل أساسًا نسبة بینھما يأبینھما بالقائمة أو الجمع الانتخاب ب
  كما نعرض لاحقاً.  -عُضویة للبرلمان الكاملجوانب الاللأھم دستوریاً 

 استمد أساسھتالبرلمان الكامل نظریة وعلى ضوء ما تقدم، فإن 
وسواء فیما انصراف الإرادة الشعبیة، صراحة أو ضمناً، الدستوري من 

،إلى أكننتھ في نفوس أفرادھاسطرتھ من مرادھا في نصوص الدستور أو فیما 
على الإرادة الشعبیة ھذه عن ضرورة تعبیر البرلمان ـ غرفة كان أو غرفتین ـ 

 النحو الذي تصیر معھ فكرة السیادة الشعبیة واقعًا ملموسًا في واقع الأفراد
  . والمؤسسات على السواء

، الإرادة الشعبیةالدستور الذي ینبثق بدوره عن وإذ ینبثق البرلمان عن 
ھو المفوَّض شعبیاً في التعبیر ـ أحادي أو ثنائي المجلس ـ وفأولى بالبرلمان 
من نصوص تعكس مراد أن یتقیَّد بما ورد في الدستور ، عن ھذه الأخیرة

تفسیرھا بما طرأ یعتد في من ناحیة، و -الجماعة الشعبیة وقت وضع الدستور
والمتغیرات التي طرأت بعد  على ھذا المراد من تطورات على إثر المستجدات

نھا وثیقة ضمِّ اعتماد الدستور ولم یتسن بعد لسلطة التأسیس الفرعیة أن تُ 
فإذا كان صل بالدستور إلى أعلى درجات الكمال أو السمو الفعلي؛ لی؛ الدستور

الفقھ والقضاء الدستوریان قد استقرا على أن القاضي الدستوري ضامن لسمو 
الشكلي والموضوعي على حد سواء، من طریق الإقرار بامتداد  - الدستور

ولایتھ الدستوریة لتشمل كافة المطاعن الشكلیة والموضوعیة للتشریعات التي 
س لدور البرلمان في أن ـ ومن باب أحرى ـ یقرھا البرلمان، فأولى بنا  نكرِّ

إلا أن یكون ، ولن یتأتى لھ ذلك ضمان السمو الشكلي والموضوعي للدستور
  على الحقیقة.  برلماناً كاملاً 

التي في ھذا المقام ھو: ما ھي المرتكزات الذي یطُرح والتساؤل البدھي 
بالتزامھ سواء في تشكیلھ وتكوینھ أو في وفائھ  -البرلمان الكاملیقوى علیھا 

بشيء من تناولھ وھذا ھو ما ن؟ الدستوري بالتعبیر الصادق عن الإرادة الشعبیة
  التفصیل في المبحث التالي. 

    

                                                           
مارس  ١قضائیة "دستوریة"، جلسة  ٣٧لسنة  ١٥في القضیة رقم المحكمة الدستوریة العلیا حكم ) (١

ھـ، ١٤٣٦جمادى الأولى  ١٠(مكرر)، السنة الثامنة والخمسون،  ٩م، الجریدة الرسمیة، العدد ٢٠١٥
  م.٢٠١٥الموافق أول مارس سنة 
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  الثاني حثالمب
  ممارسة البرلمانیة الأكثر دیمقراطیةالمعاییر الدستوریة لل

  تمھید وتقسیم: 
 یةدستورنظم الحتى تجد نظریة البرلمان الكامل سبیلھا إلى واقع ال

 اھا العدید من المقومات التي تضمن لھاتالمعاصرة، یتعین أن یتوافر لبرلمان
تمثل أنھا یمكن القول ب - ممارسة البرلمانیةالنوعیة من أو حدًا أدنى مستوى 

، وھذا على المستویین العضوي العصریةمرتكزات الممارسة البرلمانیة 
في مقام ، سواء كنا بصدد نظام المجلس الواحد أو )١(والوظیفي للبرلمان

الممارسة البرلمانیة ونقصد بالعمل البرلماني ھنا، . التكریس لنظام المجلسین
ما استأثر أحدھما بمقالید الممارسة البرلمانیة من دون ؛ حتى إذا للمجلسین معًا

الأخر، وعلى فرض إجادتھ في القیام بما أسند إلیھ على حساب المجلس الأخر، 
إضفاء ، ومن ثمَّ یصعب كان العمل البرلماني للبرلمان ذي المجلسین منقوصًا

فما ھي الأوصاف أو المعاییر وصف البرلمان الكامل على مثل ھذا البرلمان. 
الدستوریة التي یلزم من توافرھا اتصاف البرلمان بـ"الكامل"؟ ھذا ما نتناولھ 

  من خلال التقسیم التالي: 
  العضویة للبرلمان الكامل.  الدستوریة  عاییرالأول: الم المطلب
  الوظیفیة للبرلمان الكامل.  الدستوریة  عاییرالثاني: الم المطلب

  
  الأول المطلب

  للبرلمان الكامل العضویة عاییر الدستوریة الم

من الناحیة  -ما يبرلمانتنظیم ل "البرلمان الكامل"حتى یتوافر وصف 
  ، یتعین أن تتوافر لھ الشروط التالیة: العضویة أو الھیكلیة للبرلمان

  : "التمثیل الشعبي"اعتبار على تشكیل البرلمان وتكوینھ یقوم أن أولاً: 
من أھم المقومات العضویة للبرلمان الكامل، أن یجمع بین اعتبارین 
جوھریین فیما یتعلق بكیفیة تشكیلھ وتكوینھ؛ فیتم تشكیلھ عبر طریقة 

 - دیمقراطیة تعكس مصدریة الشعب للسیادة التي یباشر البرلمان أھم مظاھرھا
 من ناحیة، وتضمن یسر عمل البرلمان وقدرتھ على الوفاء بالتزاماتھ

مجلسًا واحدًا كان أو  -الدستوریة، وذلك فیما یتعلق بعدد أعضاء البرلمان
مجلسین؛ فلا یكون حجم البرلمان من الكبر بما یحول دون یسر عملیة التداول 
واتخاذ القرار داخل البرلمان، ولا یكون من الصغر بما یحول دون تمثیل 

  ھا محدودًا.   شرائح المجتمع أو مناطقھ أو یجعل تمثیلأطیاف أو بعض 
؛ )٢(للبرلمان الكاملرئیس تعد فكرة التمثیل الشعبي العنصر الإذ 

فالأصل أن السیادة للشعب، ومقتضى ذلك أن یباشر الشعب مظاھر سیادتھ 

                                                           
  معنى: انظر في نفس ال )(١

Jean-Marc Sauvé:L'état présent du bicamérisme en France, op. Cit, p. 2.   
  ) انظر في نفس المعنى: (٢
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لكثرة المواطنین الھائلة، واتساع ما أمكنھ ذلك عملاً، وإلَّم یمكنھ ذلك  -بنفسھ
 حاجیاتھاوتداخل ، وتنوع مصالحھا وترامي حدودھا الرقعة الجغرافیة للدول

 - یمثلونھ تمثیلاً حقیقیاًفأولى بھ أن یعھد بھذه الممارسة إلى من ، إلى حد التعقید
باسمھ ولحسابھ كما ھو مفھوم الشعبیة إذ یمارسون مظاھر السیادة 

  ). ١الدیمقراطیة(
وعلیھ، فإن أول ما یقوى علیھ البرلمان الكامل من الناحیة العضویة أن 

ذلك الذي تحتجب فیھ كافة  -سب عضویتھ من طریق الانتخاب الحرتكُت
ضمان ، فضلاً عن الناخبین قناعاتفي آراء وـ التعسفي ـ محاولات التأثیر 

من عدد كبر لألمجالس النیابیة عضویة الالترشح والحق في الحق في التصویت 
من  -المرشحین من ناحیة، واتساع قاعدة -أي اتساع قاعدة الناخبین -المواطنین

  . )٢(ناحیة أخرى
وھذا الشرط یثیر إشكالیة الأساس الذي یقوم علیھ التمثیل في الغرفة 

، ةالشعبیفیھا على فكرة السیادة التمثیل قوم إذ لا ی -للبرلمان ذي الغرفتین الثانیة
مما لم تفلح  - الغرض منھا تمثیل مصالح محلیة أو اقتصادیة أو غیرھا لكون

اختیار فضلاً عن أن فكرة التمثیل الشعبي في تحقیقھ داخل الغرفة الأولى، 
كلیةً في كافة النظم لا یركن إلى طریقة الانتخاب ء الغرفة الثانیة أعضا

والتعیین، ومنھا ما تغلِّب منھا ما تزاوج بین طریقتي الانتخاب بل ، الدستوریة
أخذًا في الاعتبار تأثُّر طریقة التعیین بالعدید من  -)٣(الأخیرة على الأولى

  دستوریین. لا تجعلھا محبذة لدى الالاعتبارات التي 

                                                                                                                                       
David Beetham:Parlement ET Démocratie au Vingt-et-Unième Siècle; Guide des 
Bonnes Pratiques, Union interparlementaire, Suisse, 2007, 2006, p. 13.  

  ) للمزید من التفاصیل؛ انظر: (١
Manimay Sengupta: On a Concept of Representative Democracy, Theory and 
Decision Journal, vol. 5, Springer Science+Business Media, LLC, D. Reidel 
PublisMng Company, Dordrecht, Holland, 1974, p. 249-262. 

یونیھ  ١٤قضائیة "دستوریة"، جلسة  ٣٤لسنة  ٥٧فى القضیة رقم المحكمة الدستوریة العلیا  حكم) (٢
ھـ، الموافق ١٤٣٣رجب  ٢٤تابع (أ)، السنة الخامسة والخمسون،  ٢٤م، الجریدة الرسمیة، العدد ٢٠١٢

  م.٢٠١٢یونیة  ١٤
  للمزید من التفاصیل؛ انظر: و

Morgan McLeod: Expanding the Vote: Two Decades of Felony 
Disenfranchisement Reform, the Sentencing Project, Washington, USA, 2018, p. 5 
and next. 

إذ یتم اختیار أعضاء مجالس الشیوخ وفقاً لأسالیب مختلفة؛ ففي معظم البلدان الأوروبیة، یتم انتخابھم ) (٣
كما ھو الحال في ھولندا، أو مختلطاً كما ھو الحال  -المباشر، سواء كان نسبیاً إما عن طریق الاقتراع غیر

في فرنسا، أو بالاقتراع المباشر مع حكم الأغلبیة كما ھو الحال في بولندا، أو مختلطًا كما ھو الحال في 
، فإن الانتخابات إیطالیا. وقد اختارت كل من بلجیكا وإسبانیا التصویت المباشر وغیر المباشر. وفي المقابل

سواء  -لیست الطریقة الوحیدة للاختیار؛ حیث یمكن تعیین أعضاء مجلس الشیوخ من قبل الھیئات المحلیة
كانت برلمانات محلیة كما ھو الحال في بلجیكا، أو حكومات محلیة كما ھو الحال في ألمانیا؛ إذ تعین كل 

ویمكن أیضًا تعیین أعضاء مجلس الشیوخ من  ولایة عددًا من أعضاء البوندسرات یساوي عدد أصواتھا،
كما ھو الحال في أیرلندا، أو من قبل رئیس  -قبل الھیئات الوطنیة التي تمثل القطاعات المھنیة المختلفة

الدولة، كما ھو الحال في المملكة المتحدة؛ حیث یتم تعیین أقرانھم مدى الحیاة من قبل الملكة، بناءً على 
مثل لجنة التعیینات في مجلس اللوردات، وأخیرًا  -اء وبعد استشارة شخص مستقلاقتراح من رئیس الوزر
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ما طرأ من تطور على الفكر الدستوري في الآونة الأخیرة، غیر أن 
التخلي عن كافة الاعتبارات التاریخیة التي وقفت من وراء والذي یتمثل في 

، )١ة(یناتبني أفكار وسیاسات طبقیة أو تمییزیة في اختیار أعضاء الغرفة الث
فقد یخفف من غلواء الاعتراض على طریقة التمثیل داخل الغرفة الثانیة؛ 

اء أفضل أصبحت الغایة الدستوریة من إنشاء غرفة ثانیة للبرلمان تتمثل في انتق
سد النقص الذي یعتور الممارسة البرلمانیة العناصر والكفاءات التي یمكنھا 

وبالتالي فإن التمثیل فیھا یأخذ معنى مختلفاً عن للبرلمان ذي الغرفة الواحدة، 
ل في الأخیر على اتساع قاعدة معنى التمثیل في المجلس الأدنى ؛ فبینما یعوَّ

ل فیھ على  الناخبین اعتبار الكفاءة والخبرة وكذا المرشحین، فإن الثاني یعوَّ
والحكمة السیاسیة، وھو ما یجعل من تضییق دائرة الناخبین وكذا المرشحین، 

  . )٢(سائغًا دستوریاً
اعتبار التمثیل الشعبي یعد متحققاً في جانب الغرفة الثانیة وعلیھ، فإن 

ـ صراحةً أو ضمناً ـ الإرادة الشعبیة منصرفة ما دام أن للبرلمان ذي الغرفتین، 
؛ فإذا اعتمد الدستور اعتماد أسلوب التمثیل الذي تقوم علیھا الغرفة الثانیةإلى 

طریقة الانتخاب أو زاوج بین طریقتي الانتخاب والتعیین في اختیار أعضائھا، 

                                                                                                                                       
مثل الرؤساء السابقین للجمھوریة في  -ییكتسب بعض أعضاء مجلس الشیوخ عضویتھم بحكم مناصبھم
  إیطالیا أو كبار رجال الدین الأنجلیكان في المملكة المتحدة؛ راجع: 

Jean-Marc Sauvé: L'état présent du bicamérisme en France, Intervention lors du 
colloque organisé par la Société de législation comparée et l’Université Panthéon-
Assas, Discours 16 octobre 2015, p. 3. 

  ) للمزید من التفاصیل؛ انظر: (١
Jennifer S. Rosenberg and Margaret Chen: Expanding Democ-racy: Voter 
Registration around the World, Brennan Center for Justice at New York University 
School of Law, New York, USA, 2009, p. 6 and next.   
Miss C. E. Isbel: the Evolution of Parliament and the Constitution (Summary of a 
paper read at a meeting of the Society on 28 February 1975), No Pub., No D., p. 34 
and next.  

ا یتم كقاعدة عامة، یتم انتخاب المجالس الثانیة بالاقتراع غیر المباشر من قبل الأقالیم والمقاطعات، بینم) (٢
انتخاب أعضاء مجلس الشیوخ الإیطالي والبولندي والروماني والتشیكي بالاقتراع المباشر بنظام تصویت 
مختلف عن مجلس النواب؛ تمارس بلجیكا وإسبانیا اقتراعًا مختلطًا مع حزب من أعضاء مجلس الشیوخ 

النظر عن الحالة الخاصة منتخب بالاقتراع العام المباشر وحزب آخر بالاقتراع غیر المباشر. وبصرف 
أعضاء في مجلس الشیوخ  ٦للمملكة المتحدة، تجدر الإشارة إلى حالتین فردیتین: حالة أیرلندا والتي تعین 

من قبل خریجي الجامعات، وحالة سلوفینیا والتي یوجد بمجلس الشیوخ ممثلون عن أرباب العمل 
لأنشطة غیر الاقتصادیة، إلى جانب تمثیل والموظفین والحرف الیدویة والزراعیة والأنشطة الحرة وا

السلطات المحلیة. ولا یزال من الضروري التمییز بین أعضاء مجلس الشیوخ الذین ینتمون إلى ھیئات 
السلطات المحلیة أو الإقلیمیة (ألمانیا، والنمسا، وبلجیكا، والبوسنة والھرسك، وروسیا) وأولئك الذین 

  ون بالأحرى سكان مكونات الاتحاد (سویسرا، بلجیكا)؛ للمزید انظر: ینتخبون بالاقتراع المباشر، ویمثل
M. Patrice Gelard: Rapport sur les Secondes Chambres en Europe «Complexite 
Parlementaire ou Necessite Democratique?», European Commission for 
Democracy Through Law (Venice Commission), Etude no 335, Strasbourg, le 16 
novembre 2006, p. 5.  
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لجة شریطة ألا تنطوي المعا -كان اعتبار التمثیل الشعبي متحققاً في جانبھا
  .)١غ قانوناً(تساسالدستوریة على ممارسات تمییزیة أو طبقیة لا تُ 

التمثی���ل الع���ادل للس���كان والتمثی���ل المتك���افئ عل���ى البرلم���ان أن یق���وم ثانیً���ا: 
  للناخبین:

یجب ألا نستبعد احتمال أن یكون البرلمان یذھب جانب من الفقھ إلى أنھ 
؛ مشیرًا إلى حق الاقتراعغیر تمثیلي بسبب القیود الكبیرة المفروضة على 

كبر شریحة من حق الاقتراع لأالعدید من النظم الدستوریة قد أخذ یمد 
یض السن القانونیة المقررة لممارسة الحق الدستوري فمن خلال تخ المواطنین

في الانتخاب، وأیضًا الحق الدستوري في الترشح لشغل الوظائف النیابیة أو 
مد حق الاقتراع للمواطنین الذین یعیشون في إلى دول أخرى وعمدت ، العامة

بھا نسبة عالیة من ة كبیرة لمواطني الدول التي أھمییمثل  امالخارج، وھو 
ملیون  ٧.٥حوالي على سبیل المثال تم إضافة لفلبین ففي افي الخارج. العمالة 

بلغ عددھم ما في المكسیك م، و٢٠٠٣ناخب جدید إلى قوائم الناخبین في عام 
تعمل جاھدة لا تزال دول أخرى و، ٢٠٠٥ناخب في عام  ملایین ١٠لى یزید ع

 ١٦أو حتى  ١٨عدد ناخبیھا من خلال تحدید الحد الأدنى للسن بـ على زیادة 
  ).٢عامًا(

ھذا أرست المحكمة الدستوریة العلیا قاعدتین جوھریتین في ھذا، وقد 
ھما قاعدة التمثیل العادل ، ملمحًا رئیسًا من ملامح البرلمان الكاملتعدان ،شأنال

تساوي أساس ؛ فیقوم البرلمان على للسكان وقاعدة التمثیل المتكافيء للناخبین
ن النسبي لصوت ما أكثر تأثیرًا من فلا یكون الوز - اخبین فیما بینھاأصوات الن

في المشاركة إتاحة الفرصة لجمیع الناخبین صوت أخر، كما یقوم عل أساس 
ى أصوات الناخبین، الحزبیون الفردیین في الحصول علیزُاحم فلا  -المتكافئة

  .  بما یضعف من فرص الأخرین في التمثیل
م، ٢٠١٩من الدستور المُحدَّث في  ١٠٢وھو ما یعد تطبیقاً لنص المادة 

ویبین القانون شروط الترشح الأخرى، على أن: "ـ في عجزھا ـ والتي تنص 
الانتخابیة بما یراعي التمثیل العادل للسكان ونظام الانتخاب، وتقسیم الدوائر 

والمحافظات، ویجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع 
م بعدما قضت ٢٠١٩وھو النص الذي عُدِّل في استفتاء ". بینھما بأي نسبة

عدم دستوریة نص المادة الثالثة من القرار المحكمة الدستوریة العلیا 
م في شأن تقسیم دوائر انتخابات ٢٠١٤لسنة  ٢٠٢انون رقم الجمھوري بالق
  .في حدود انطباقھ على الانتخاب بالنظام الفردى - مجلس النواب

                                                           
مارس  ١قضائیة "دستوریة"، جلسة  ٣٧لسنة  ١٥المحكمة الدستوریة العلیا في القضیة رقم رقم حكم ) (١

ھـ، ١٤٣٦جمادى الأولى  ١٠(مكرر)، السنة الثامنة والخمسون،  ٩، الجریدة الرسمیة، العدد ٢٠١٥
 ١٤قضائیة "دستوریة"، جلسة  ٣٤لسنة  ٥٧حكمھا فى القضیة رقم ؛ م٢٠١٥الموافق أول مارس سنة 

  سالف الذكر.  -م٢٠١٢یونیھ 
  ) انظر في نفس المعنى: (٢

David Beetham:Parlement et Démocratie au Vingt-et-Unième Siècle; Guide des 
Bonnes Pratiques, Union interparlementaire, Suisse, 2007, 2006, p. 14.  
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  : ووحدة الھدف البرلماني السیاسي والحزبيتعددیة التمثیل ا: لثً ثا
حتى تكون كافة أطیاف  ،على الحقیقة -لا یتوافر للبرلمان الكامل وصفھ

یكفل لھا  الجماعة الشعبیة وشرائحھا المختلفة ممثلة فیھ، وعلى نحو متساوٍ 
الصوریة ب غلُ ت، لا أن ومن ثمَّ تأثیرًا في توجیھ العمل البرلماني ،تمثیلاً فعلیاً

  . على فكرة التمثیل داخل البرلمان
النظام یقوم من الدستور على أن: "الخامسة المادة  تنصلذا، فقد 

ذات من  ٨١المادة  ت، ونص"السیاسي على أساس التعددیة السیاسیة والحزبیة
الدستور على أن: "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

إعمالاً لمباديء ، صحیاً...، وممارستھم لجمیع الحقوق السیاسیة -والأقزام
على أن: "تعمل  ٢٤٣كما تنص المادة . المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص"

الدولة على تمثیل العمال والفلاحین تمثیلاً ملائمًا في مجلس النواب، وذلك 
على أن: "تعمل الدولة  ٢٤٤على النحو الذي یحدده القانون"، وتنص المادة 

على تمثیل الشباب والمسیحیین والأشخاص ذوي الإعاقة والمصریین المقیمین 
  النواب، على النحو الذي یحدده القانون".في الخارج تمثیلاً ملائمًا في مجلس 

وتطبیقاً لذلك، فقد أرست المحكمة الدستوریة العلیا مفھومًا تقدمیاً 
حریة المواطن في اختیار التمثیل للتعددیة السیاسیة والحزبیة، یقوم على 

حریتھ ھذه ھي ؛ عزوًا إلى أن سواء أكان مرشحًا أو ناخباًالفردي أو الحزبي، 
  .السیادة الشعبیة على الحقیقةمناط توافر 

كفالة التعددیة السیاسیة والحزبیة، محمولة دستوریاً على وعلیھ، فإن 
لغیر القادرین ـ فعلیاً ـ من ناحیة، و -الترشح للحزبیین وغیر الحزبیینالحق في 

من  -)١(غیر معتبرة دستوریاًوأسباب على حیازة التأیید الشعبي لاعتبارات 
الجماعة الشعبیة إلى مستوى معین من الممارسة لتصل ، ناحیة أخرى

الدیمقراطیة في تشكیل البرلمان وتكوینھ، یضمن لھا ـ على الأقل من الناحیة 
من الناحیة ، توشك أن تؤتي ثمارھا العضویة ـ ممارسة برلمانیة أكثر تقدمیة

  الوظیفیة. 
حول ت ر إشكالیة التمثیل الفعلي لبعض شرائح المجتمع ممنیوھذا القید یث

سواء في مجلس  -تلفة دون وصولھم إلى البرلمانالاجتماعیة المخالتقالید 
حیث اضطرار مشرعي الدساتیر إلى تقریر ما  -النواب أو في مجلس الشیوخ

ما في المجتمعات التي لبعض الفئات؛ كالمرأة  "لإیجابيالتمییز اـ"یعُرف فقھاً ب
وفئة ،ذوي القدرات الخاصةفئة و، على التمثیل الشعبيتھا زالت تشكك في قدر

وفئة الأقلیة الدینیة في ، لا تعظم قدراتھا فعلیاًالشباب في المجتمعات التي 
قد تحول تقالید أغلبیتھا الدینیة دون وصولھم إلى البرلمان، وأخیرًا الدول التي 

لا یكون بمقدورھم تغطیة نفقات الدعایة  نذوي الدخول الضعیفة الذیئة ف

                                                           
مارس  ١٨قضائیة "دستوریة"، جلسة  ١٦لسنة  ٢٣في القضیة رقم  لمحكمة الدستوریة العلیاا ) حكم(١

حتى آخر یونیو  ١٩٩٣، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء السادس: من أول یولیو ١٩٩٥
  . ٥٦٧، ص ٣٨، القاعدة رقم ١٩٩٥
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تشترك ، . فھذه الفئات جمیعًان ثمَّ الوصول إلى جمھور الناخبینوم الانتخابیة
جمھور الناخبین وصولاً موضوعیاً یمكنھم فیما بینھا في صعوبة الوصول إلى 
التأثیر في صناعة التشریع عدم تمكنھم من من اعتلاء مقاعد البرلمان، ومن ثمَّ 

بعضًا من مشرعي ھو ما حدا ، وأو الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة
اللجوء إلى آلیة التمییز الإیجابي لیكفل الدساتیر ـ ومنھم المشرع الوطني ـ إلى 

  داخل البرلمان. لھم تمثیلاً فعلیاً 
كانت - ضد فئات أخرىھو في ذاتھ تمییز التمییز الإیجابي غیر أن 

 شغل ھذه المقاعد لو لم یحجزھا المشرع الدستوري للفئات المذكورةلترشح لت
لا وصایة  ؛ فالأصل أنْ سیما إذا أخذنا مفھوم الدیمقراطیة على إطلاقھ - أعلاه

بغض الطرف عما إذا  -في اختیار ممثلیھاعلى الإرادة الشعبیة فیما تتجھ إلیھ 
ألا  -؛ فھذا ھو مقتضى الانتخاب الحرأم لا كانوا ینتمون إلى أي من ھذه الفئات

ووجھ الإثقال ھنا یتمثل في ، فئات معینة ن بینمختیار لاالناخبین با ةتثُقل إراد
، لما أعوزھم إلى ذلك أن یتدخل ھؤلاءأنھ لو كان للناخبین أن یختاروا من 

. وھو ما یثیر إشكالیة التوفیق بین المشرع الدستوري لتقریر ھذا الاختیار
" بین تمییز الإیجابياختیار مرشحھ، واعتبار "الاعتبار "حریة الناخب" في 

  . المرشحین
ومنھم المرشحین المواطنین، "المساواة الموضوعیة" بین غیر أن 

غ والتي تعد ھدفاً دستوریاً لكل جماعة شعبیة، لعضویة المجالس النیابیة،  تسوِّ
سائغة دستوریاً؛  یقوم على أسس موضوعیةترجیح الاعتبار الثاني؛ لكونھ 

اعة مجال شرائحأطیاف وفالغایة من وراء التمثیل الشعبي ھي تمكین كافة 
مراكز التأثیر في القرار السیاسي للدولة، من الوصولـ بمرشحیھم ـ إلى الشعبیة 

من ، ووأھمھا البرلمان باعتباره المفوَّض شعبیاً في التعبیر عن الإرادة العامة
ق ھذه الغایة من الإجراءات والتدابیر یحقسھم في تكل ما شأنھ أن یثمَّ فإن 

الجماعة بلوغ یسھم بشكل أو بأخر في كونھ -دستوریاًطلباً یعد مالدستوریة، 
  الممكنة. أعلى مستویات الدیمقراطیة الشعبیة 

وعلیھ، فإن اختصاص الدستور بعض الفئات التي ھي بحاجة إلى حمایة 
محددة العدد كانت أو غیر محددة، إنما  -دستوریة خاصة، بمقاعد برلمانیة

یحُمل على مبدأ المساواة الموضوعیة بین المواطنین؛ ذلك المبدأ الذي یكفل 
  تجسیدًا فعلیاً لفكرة السیادة الشعبیة. 

مثیل في مجلس النواب تتمثل في وجود ممثلین لكافة وإذا كانت عدالة الت
كما ذكرنا، فإنھا تأخذ صورة تمثیل كافة الأقالیم والخبرات  -شرائح المجتمع

ما دام أن ھذا التمثیل قائم على اعتبارات  -والكفاءات في مجلس الشیوخ
  كما أشرنا سابقاً.  -موضوعیة دستوریاً

  والقابلیة للتجدید: كفایة اعتبار الرابعًا: أن یقوم تكوین البرلمان على 
كقاعدة عامة، عادة ما تكون مدة عضویة الغرفة الثانیة مماثلة لتلك التي 

وعلى العكس من ذلك، كانت فترة ولایة ، للأولى، باستثناء المملكة المتحدة
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أدى الإصلاح ، وقد أعضاء مجلس الشیوخ الفرنسي البالغة تسع سنوات استثناءً 
مدة عضویة مجلس  إنقاصإلى  ٢٠٠٤الذي تم تنفیذه في عام الدستوري 

في ، والأوروبيسنوات، مما جعل مدتھا أقرب إلى المتوسط  ٦الشیوخ إلى 
  ).١النمسا، یتم تجدید تكوین البوندسرات جزئیاً بعد كل انتخابات في الولایة(

أما عن عدد أعضاء المجلس الثاني، والذي عادة ما یكون أقل من عدد 
عضو  ١٠٠و ٧٠بین المتوسط في یتراوح فمجلس الأول كقاعدة عامة، ال

مع وجود استثناءات بالطبع على ھذه القاعدة؛ ففي البوسنة والھرسك ، تقریباً
عضوًا في  ٣٤٦عضوًا، بینما یصل إلى  ١٥یبلغ عدد أعضاء مجلس الشیوخ 

غیر البریطاني اللوردات جلس ینطبق على م، وھو الاستثناء ذاتھ الذي فرنسا
  النمطي تمامًا.

ھو الذي وبناءً على ما تقدم، فإن البرلمان الكامل من الناحیة العضویة، 
عادل ، واعتبار التمثیل الفي مرشحیھ وناخبیھ -یجمع بین اعتبار التمثیل الشعبي

ا كلھ. فھذه الاعتبارات والمتكافيء للمواطنین، واعتبار التنوع والاختلاف
تشكیلھ  فيمعبر عن الإرادة الشعبیة ا لإفراز برلمان تتضافر فیما بینھ

  ذلك البرلمان الكامل.  -وتكوینھ
  

  الثاني مطلبال
  للبرلمان الكامل الوظیفیة عاییر الدستوریة الم

لا یكتمل منطق نظریة البرلمان الكامل بتوافر مقوماتھ العضویة، حتى 
 -شقي العمل البرلمانيیكفل التكامل بین توافر لھ من المقومات الوظیفیة ما ی

  وأھم ھذه المقومات ما یلي: . العضوي والوظیفي
  : اتساقھا مع طبیعة دوره الدستوريوالبرلمان وضوح اختصاصات أولاً: 

، أن تكون اختصاصات من أھم مقومات البرلمان الكامل اواحدً 
من ناحیة، ومتسقة مع  -ان أو مجلسین، واضحة ومحددةمجلسًا ك -البرلمان
الدور الدستوري المنوط بھ أو بالأحرى مع الغایة الدستوریة المستھدفة طبیعة 

وعلى وجھ الخصوص البرلمان ذي ، من ناحیة أخرى -من وراء إنشائھ
الدستوریة على  امباشرة اختصاصاتھمن كل من غرفتیھ بما یمكِّن لالغرفتین؛ 

الناخبین من تقییم أداء البرلمان ومحاسبتھ النحو الأمثل، وفي الوقت ذاتھ یمكِّن 
  شعبیاً. 

منوط بھ  عزوًا إلى أن البرلمان  وقد یثیر ھذا المعیار استھجان البعض
، )٢(بحسب الأصل -لا تنازعھ سلطة أخرى، والسیاسیةأمر التشریع والرقابة 

                                                           
  ) انظر في نفس المعنى: (١

M. Patrice Gelard: Rapport sur les Secondes Chambres en Europe op. Cit, p. 5.  
ینایر  ٢قضائیة "دستوریة"، جلسة  ١٨لسنة  ١٥في القضیة رقم  لمحكمة الدستوریة العلیاا ) حكم(٢

حتى آخر  ١٩٩٨، مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء التاسع: من أول یولیو ١٩٩٩
  .١٣٣، ص ١٨قم ، القاعدة ر٢٠٠١أغسطس 
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تجاوز تصور ما قد یعُتقد معھ في صعوبة في مباشرة ھذا الاختصاص؛ 
لاختصاصھ ھذا، سیما في النظم الدستوریة التي تعتمد مبدأ السیادة البرلمان 
  ). ١(مثلاً نجلترا كا -البرلمانیة

الاختصاص الدستوري للبرلمان لیس من الوضوح والتحدید بما أن غیر 
یتجاوز ؛ فقد ینیتین الأخرالسلطوبین  ھبینتنازع الاختصاص تجنُّب یقطع في 

، وھو ما یفسر ظھور آلیة أو غیر متعمدعامدًا  - البرلمان حدود اختصاصھ
وھو ما تؤكده المحكمة الدستوریة العلیا إذ الرقابة على دستوریة التشریعات. 

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد اطرد على أن الدستور ھو القانون تقرر أنھ: "
الأعلى الذى یرُسى القواعد والأصول التى یقوم علیھا نظام الحكم، ویقرر 

والحقوق العامة، ویرتب الضمانات الأساسیة لحمایتھا، ویحدد لكل الحریات 
من السلطة التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة وظائفھا وصلاحیتھا، ویضع 

ال أعم یحول دون تدخل أى منھا في الحدود والقیود الضابطة لنشاطھا، بما
ور ممارسة اختصاصاتھا التى ناطھا الدست السلطة الأخرى، أو مزاحمتھا في

اختص السلطة التشریعیة  ٢٠١٢دیسمبر  وحیث إن الدستور الصادر فيبھا. 
یتولى مجلس  :منھ على أن ١١٥بسَن القوانین وفقاً لأحكامھ فنص فى المادة 

النواب سلطة التشریع، وإقرار السیاسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمیة 
ة، ویمارس الرقابة على الاقتصادیة والاجتماعیة، والموازنة العامة للدول

وحیث إن . الدستور یة، وذلك كلھ على النحو المبین فيأعمال السلطة التنفیذ
ـ لا یخولھا  ١١٥طبقاً للمادة ـ اختصاص السلطة التشریعیة بسَن القوانین 

ـ  من باب أولىـ أعمال غیرھا من السلطات، ومن ثم فلا یكون لھا  التدخل في
تأسیسیة التى تضع دستور البلاد، والتى تملك أعمال السلطة ال التدخل في

وحدھا وضع الضوابط والمعاییر التى تنظم كیفیة أدائھا للمھمة المنوطة 
  ). ٢بھا"(

ضرورة وضوح اختصاصات وصلاحیات كل یضاف إلى ما تقدم، 
مجلس من مجلسي البرلمان في النظم الدستوریة التي تتبني نظام المجلسین 

بقدر  -إذ یرُتھن مستوى الكمال الذي تبلغھ الممارسة البرلمانیة؛ )٣(التشریعیین
                                                           

) راجع ما ذُكر تفصیلاً عن الوضع في بریطانیا حال الحدیث عن الأساس الدستوري لنظریة البرلمان (١
  الكامل. 

م، الجریدة ٢٠١٣یونیو  ٢قضائیة "دستوریة"، جلسة  ٣٤لسنة  ١٦٦) حكمھا فى القضیة رقم (٢
  م. ٢٠١٣یونیو  ٣ھـ، الموافق ١٤٣٤رجب  ٢٤(مكرر)، السنة السادسة والخمسون،  ٢٢الرسمیة، العدد 

حال الحدیث عن تعددیة التمثیل  -فإذا كنا قد تحدثنا عن التنوع في ممثلي كافة أطیاف الجماعة الشعبیة) (٣
لاسیما برلمان المجلسین، فثمة تنوع وظیفي یتعین أن یتوافر في طبیعة ومدى الصلاحیات  - داخل البرلمان

لة لغرفتیھ؛ ففي إطار الغر فتین المتكافئتین، یتمتع كلا المجلسان بذات الصلاحیات التشریعیة المخوَّ
كما في الولایات المتحدة الأمریكیة. وعلى  - كما الحال في إیطالیا لفترة قصیرة، أو خارج أوروبا -والرقابیة

مثل بولندا، یمكن لـ"المجلس الأول" تجاوز حق النقض الذي  - العكس من ذلك، وكما في بعض الولایات
رسھ مجلس الشیوخ، وھو وحده لدیھ سلطة الرقابة على عمل الحكومة. وبین ھذه وتلك، یوجد توازنات یما

مؤسسیة بین المجلسین، اعتمادًا على طبیعة ونطاق الإجراءات المتبعة في التصویت في كل منھما؛ ففي 
یفحص ما یسمى بقوانین  عندما -ألمانیا، یتمتع البوندسرات بسلطة اتخاذ القرار مساویة لسلطة البوندستاغ

الموافقة، أو تعدیل الدستور، أو التي تؤثر على الشؤون المالیة للولایات أو تنظیمھا، أو إجراء عملیات نقل 
مظاھر السیادة لصالح الاتحاد الأوروبي، ومن ناحیة أخرى، یمكن للغرفة الأخرى أن ترفع حق النقض عن 
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ع طبیعة م مااختصاصاتھاتساق ، فضلاً عن كل منھما صلاحیاتوضوح 
  المنوط بكل منھما.  الدستوري دورال

وعلیھ، فإن اختصاصات المجلس الثاني تكون متسقة مع نظریة البرلمان 
الكامل، متى كان المشرع الدستوري قد انطلق في تحدیدھا من العلة التي حدتھ 
إلى الأخذ بنظام المجلسین؛ فیكون ظاھرًا فیھا وجھ الكمال الذي یستھدفھ 

الحكم على  حتى إن معاییر -المشرع الدستوري من وراء تبني ھذا النظام
جودة عمل المجلس الثاني، لتعد ـ في تقدیري المتواضع ـ بمثابة الضوابط التي 
یھُتدى بھا في تحدید اختصاصات ھذا المجلس، وھو ما نختبره في نھایة ھذه 

  في تقییمنا لتجربة نظام المجلسین في بعض النظم المعاصرة.  - الدراسة
مبدأ وضوح القانون من جعل إذا كان القاضي الدستوري المعاصر قد و

تكون )، فأولى أن ١(مناطاً لدستوریة التشریع وإمكانیة الوصول إلیھ
قد حسم كل جدل من الوضوح والتحدید بما یقطع في  اختصاصات البرلمان

. ولو كانت الصیاغة حول ما یدخل في ولایة البرلمان وما یخرج منھایثار 
العامة لنصوص الدستور لا تمكِّن المشرع الدستوري من الوفاء بھذا الالتزام، 

 -فلیس أقل من أن تصاغ النصوص التشریعیة المحددة لاختصاص البرلمان
 - على ھديْ مبدأ وضوح القانون ویسر الوصول إلیھمجلسًا كان أو مجلسین، 

  سالف الذكر. 
(الزمنی������ة المنص������وص علیھ������ا  بالأولوی������ات الدس������توریةالتقیُّ������د ثانیً������ا: 

  : والموضوعیة)
عادة ما یلجأ مشرعو الدساتیر إلى تضمینھا أولویات تشریعیة یتعین 

ترجمتھا إلى تشریعات غرفة كان أو غرفتین، أن یبادر إلى  -على البرلمان
ي المشرع الدستورقید فیھا ، سیما تلك التي ینافذة في واقع الجماعة الشعبیة

یستوي في ذلك أن تكون ھذه الأولویات . محددةزمنیة المشرع العادي بآجال 
یمكن لقاضي الدستوریة أن  -الدستوریة مقیدة بآجال زمنیة أو بإجراءات معینة

یحمل البرلمان على التقیُّد بھا متى اتصل علمھ بمسألة الدستوریة من طریق 
قبیل الأولویات الموضوعیة  الإحالة أو الدفع الفرعي أو التصدي، أو كانت من

  التي تستفاد من أھمیتھا أو من لغة الخطاب الدستوري. 
والتي لم یقیدھا المشرع  ،الموضوعیةالدستوریة ومن أمثلة الأولویات 

المادة نص أولویتھا من أھمیتھا الدستوریة: تنبع ولكن  ،الدستوري بمدة زمنیة
تمثیل العمال والفلاحین تمثیلاً : "تعمل الدولة على والتي تنص على أن ٢٤٣

: "تعمل الدولة على على أن ٢٤٤المادة ، ونص ملائمًا في مجلس النواب..."

                                                                                                                                       
المعارضة، والتي تمثل أكثر من نصف النصوص التي تم  مجلس البوندسرات بالنسبة لما تسمى بقوانین

  ؛ راجع: التصویت علیھا، وذلك في حال فشلت إجراءات التوفیق بینھما
Jean-Marc Sauvé:L'état présent du bicamérisme en France, op. Cit, p. 4. 

قراءة  -القاضي الدستوري) انظر في نفس المعنى: حسین مقداد: مبدأ الأمن القانوني كأساس لعمل (١
وما  ٩٤، ص ٢٠٢٠جدیدة في أوصاف معاییر الدستوریة "القضائیة"، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

  بعدھا.
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تمثیل الشباب والمسیحیین والأشخاص ذوي الإعاقة والمصریین المقیمین 
فمثل ھذه المسائل تعد أولویات  بالخارج تمثیلا ملائمًا في مجلس النواب...".

حقي الترشح ى أجندة المشرع العادي في معالجة موضوعیة تفرض ذاتھا عل
في ممارسة حقوقھا والانتخاب، بما یكفل لھذه الفئات حمایة دستوریة خاصة 

  .السیاسیة على النحو الذي یضمن لھا مساواة موضوعیة
وعلیھ، فإن تجاھل البرلمان لأولویات المشرع الدستوري، وإن كان قد 

إذ تطالھ سلطة الرقابة على  -المخالفة الدستوریةیوقع عمل البرلمان في حومة 
الدستوریة من طریق الطعن على دستوریة التشریع، فإنھ في الوقت ذاتھ 

تلك التي تقوم على الثقة الشعبیة في  -ینتقص من المشروعیة السیاسیة للبرلمان
)، وفي الوقت ذاتھ ینفي عن عمل البرلمان صفة الكمال التي ١أداء البرلمان(

ھدفھا المشرع الدستوري من وراء اختصاصھ بالتعبیر عن الإرادة العامة، یست
سواء وفقاً للضوابط الدستوریة التي یتضمنھا الدستور أو وفقاً لتقدیر المشرع 

  ذاتھ على ضوء ما یسُتشف من الإرادة العامة. 
  عدم التسلُّب من الاختصاص البرلماني: ثالثاً: 

ذي ونقصد بالاختصاص البرلماني في ھذا الصدد، كافة مھام البرلمان 
وبغض الطرف عن وقوعھ في ولایة ، برلمانیاًتشریعًا كان أو عملاً  -المجلسین

  مجلس النواب أو دخولھ في ولایة مجلس الشیوخ. 
"التسلُّب من الاختصاص"  وجھأقر إذا كان القاضي الدستوري قد و

لا یتعین وجھ ، فإن نطاق ھذا ال)٢(كأحد المطاعن في العمل التشریعي للبرلمان
مھمة ؛ فكما ھو معلوم أن يرقابقصره على العمل التشریعي من دون العمل ال

، بل إن مھمة البرلمان ھولیست ھي كل مھام، التشریع واحدة من مھام البرلمان
الضمانات الدستوریة لاستقامة عمل السلطة  الرقابیة واحدة من أھم

  ). ٣التنفیذیة(
 یعمد إلى مباشرة اختصاصوبالتالي، فإن البرلمان الكامل ھو ذلك الذي 

على النحو الذي یضمن للناخبین تمثیلاً ة على أعمال السلطة التنفیذیة الرقاب
سیما وأن رقابة ، ذي الطبیعة السیاسیةختصاص لااھذا یتسلَّب من أن لا فعلیاً، 

  الدستوریة لا تطالھ تقییمًا ولا تقویمًا. 
إذا كان القاضي الدستوري ھو حامي الدستور في صدد الحیلولة دون و

الجماعة الشعبیة ھي حامیة ب البرلمان من اختصاصھ التشریعي، فإن تسلُّ 
الدستور في صدد تسلبھ من اختصاصھ الرقابي على أعمال السلطة التنفیذیة؛ 

                                                           
) للمزید من التفاصیل؛ انظر: حسین مقداد: مبدأ الأمن القانوني كأساس لعمل القاضي الدستوري، مرجع (١

 وما بعدھا. ٥١سابق، ص 
مایو  ٢٥قضائیة "رقابة سابقة"، جلسة  ٣٥لسنة  ٢في الطلب رقم  الدستوریة العلیالمحكمة ا ) حكم(٢

ھـ، الموافق ١٤٣٤رجب  ١٦مكرر (أ)، السنة السادسة والخمسون،  ٢١م، الجریدة الرسمیة، العدد ٢٠١٣
  م. ٢٠١٣مایو  ٢٦

سلطتین التشریعیة ) للمزید من التفاصیل؛ انظر: د. حسن مصطفى البحري: الرقابة المتبادلة بین ال(٣
، ٢٠٠٦والتنفیذیة كضمان لنفاذ القاعدة الدستوریة، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، 

 وما بعدھا. ٨٥ص 
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لھا تقییم وتقویم مسلكھ من طریق أدوات أو مظاھر الدیمقراطیة شبھ  فیكون
  نواب المتسلبین. أو من طریق عدم تجدید الثقة في السالفة الذكر،  -المباشرة
  لسیادة الشعبیة: ا بشقیھا فكرةالممارسة البرلمانیة عكس تأن رابعًا: 

إذا كانت السیادة الشعبیة منصرفة إلى انبثاق البرلمان عن الإرادة 
كما أشرنا آنفاً، فإنھا منصرفة في الوقت ذاتھ إلى التطابق بین  -الشعبیة

؛ فكما ھو معلوم أن تشریعًا كان أو رقابة، والإرادة العامة -الممارسة البرلمانیة
وفقاً  -الشعبیة السیادة أنھا تثبت للجماعةمظاھر الأصل في ممارسة 

فتعھد بھ إلى ممثلیھا لیقوموا  ، إلا ما استحال منھا عملاً للدیمقراطیة المباشرة
الممارسة كمال ، ومن ثمَّ فإن وفقاً للدیمقراطیة النیابیة -بھ باسمھا ولحسابھا

لا ، محض تجسید للإرادة الشعبیةالأداء البرلماني كون یمرتھن بأن البرلمانیة 
  . ةأو شخصیحزبیة لتحقیق أھداف السلطة العامة أن تسُخر 

وإذا كان القاضي الدستوري المعاصر قد مد بساط رقابة الانحراف 
تلك  -برقابة الانحراف التشریعيفقھاً عرف فیما تُ  -التشریعمجال بالسلطة إلى 

وجد القاضي الدستوري من ؛ حتى )١(التي طالما ھوجمت فكرتھا لعدة عقود
غ اعتماد ھذه الآلیةالمتكرر مسلك البرلمان  نوعي وذلك في تطور ، ما یسوِّ

فإن بساط ھذه الرقابة لأدوات الرقابة على دستوریة التشریعات، غیر مسبوق 
لمحاسبة العمل إذ لا توجد آلیة  -عادة ما ینحسر عن الأعمال الرقابیة للبرلمان

 االرقابة المتبادلة بینھوسائل ما حیز للسلطة التنفیذیة من الرقابي للبرلمان، إلا 
حیز للجماعة الشعبیة من أدوات الدیمقراطیة شبھ أو ما  ،البرلمانوبین 

  بموجب النص الصریح.  )٢(المباشرة
ل الدستور لرئی  ،س الجمھوریة سلطة حل البرلمانوتطبیقاً لذلك، فقد خوَّ

شریطة أن أن ثمة ضرورة تستوجب ذلك، سباب موضوعیة ـ لأـ متى قدَّر 
یكون قراره مسبباً وبعد دعوة الشعب للاستفتاء على إجراء الحل؛ إذ تنص 

"لا یجوز لرئیس الجمھوریة حل مجلس : من الدستور على أنھ ١٣٧المادة 
كما تنص  .النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، .."

                                                           
عن الانحراف بسلطة التشریع في الوقت الذي كتب فیھ  ) فقد ھوجمت فكرة العلامة الراحل أ.د. السنھوري(١

اف بسلطة التشریع، ثم استسُیغت الفكرة عقب ذلك بعدة عقود، بحثھ القیم عن مخالفة الدستور والانحر
وصارت فكرة الانحراف التشریعي واحدة من المسائل البحثیة المتداولة بین الدستوریین، فضلاً عن انضمام 
رقابة الانحراف التشریعي إلى أدوات القاضي الدستوري في الرقابة على دستوریة التشریعات؛ للمزید من 

انظر: أ.د. عبد الرزاق السنھوري: مخالفة التشریع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التفاصیل؛ 
)، بحوث وتعلیقات مختارة، ١٩٨٠ - ١٩٥٠التشریعیة، مجلة مجلس الدولة المصري في ثلاثین عامًا(

لتشریعي وما بعدھا؛ م.د. محمد ماھر أبو العینین: الانحراف ا ٩، ص ١٩٩١المكتب الفني لمجلس الدولة، 
  وما بعدھا.  ٢٠٠، ص ١٩٨٧والرقابة على دستوریتھ، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

) للمزید من التفاصیل؛ انظر: أ.د. فؤاد العطار: النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار النھضة العربیة، (٢
وما بعدھا؛ أ.د. محمد عبد العال السناري: الأحزاب السیاسیة والأنظمة  ٣٤٤، ص ١٩٧٤القاھرة، 

أ.د. محمد جمال عثمان وما بعدھا؛  ٣٤٠دراسة مقارنة، د. ن، د. ت، ص -السیاسیة والقضاء الدستوري
وما بعدھا؛ أ. سنبل  ٢٢٠جبریل: النظم السیاسیة (الدولة، الحكومة، الحریات العامة)، د. ن، د. ت، ص 

، ٢٦دراسة دستوریة تحلیلیة مقارنة، مجلة الكوفة، العدد  -عبد الجبار أحمد: الدیمقراطیة شبھ المباشرة
  بعدھا. وما  ٣٠٣، ص ٢٠١٦المجلد التاسع، جامعة الكوفة، 
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تھ المكتوبة إلى مجلس لكل مواطن أن یتقدم بمقترحا": على أن ١٣٨المادة 
النواب بشأن المسائل العامة، ولھ أن یقدم إلى المجلس شكاوى یحیلھا إلى 
الوزراء المختصین، وعلیھم أن یقدموا الإیضاحات الخاصة بھذا إذا طلب 

  المجلس ذلك، ویحاط صاحب الشأن بنتیجتھا". 
من ناحیة،  - وسائل الرقابة المتبادلة بین البرلمان وسلطة التنفیذغیر أن 

قد لا تفلح عادة في حمل من ناحیة أخرى،  -ومظاھر الدیمقراطیة شبھ المباشرة
وھو الأمر الذي یحجز التقیُّد بمراد الجماعة الشعبیة على الدوام، البرلمان على 

 لمجلس - لممارسة البرلمانیةا طویرتلرقابة الدستوریة مقام الصدارة بین آلیات 
  .أو مجلسین تكانواحد 

لا یسعھ ن المرء أالقول ب )١(وفي نھایة المطاف، أشارك جانباً من الفقھ
أن مجلسي البرلمان في القول بالسید كاریھ دي مالبیرج، نحاز إلى إلا أن ی

إذ یمثلان مجموع المواطنین ككل؛ ففي تحلیلھ  -یمثلان في النھایة نفس الشيء
 "دي مالبیرج"م، أكد ١٨٧٥لنظام الغرفتین الناشئ عن الدستور الفرنسي لعام 

أن مجلس الشیوخ في فرنسا لھ نفس الطبیعة الجوھریة التي لمجلس النواب، 
ئمة على المساواة مثل فرنسا، وحیث إن مقررًا أنھ: "في دولة موحدة وقا

السیادة الشعبیة غیر قابلة للتجزئة، فإن أجھزة الدولة ولا سیما البرلمان، یجب 
أن تعمل في وحدة عضویة أو شخصیة تعكس وحدة الأمة التي یمارسون 
سیادتھا. وبالتالي، یتعین على المجلسین حتى لو كانا یتألفان من أعضاء 

لیب مختلفة، أن یحافظا معًا على ذات الوحدة العضویة منتخبین وفقاً لأسا
الوطنیة". فعلى الرغم من أن ھذا التحلیل مبني على أداء مجلس شیوخ 
الجمھوریة الثالثة، فإنھ یظل وثیق الصلة بنظام الغرفتین الفرنسیتین الحالیتین، 

مثل وھو ما یفسر أھمیة النظام ثنائي المجلس في أي بلد موحد ومتساوٍ؛ حیث ی
یفعلون ذلك بطرق مختلفة، ولكن لا یسمح  -كلا المجلسان نفس الواقع الوطني

  ).٢الإطار القانوني العام للدولة الموحدة بأي شيء آخر(
  
 

    

                                                           
(1) Carre de Malberg: Contribution à la théorie générale de l'État, tome II, section 
459, op. Cit. , pp 557-558.   
( 2 )Senat Francais: Formes et Fonctions du Bicamérisme dans le Monde 
Contemporain, 6 mai 2022; Publié sur le lien suivant:   



  الجزء الثالث  –المؤتمر العلمي الدولي الرابع 

 

١٧٤ 

  ثانيال الفصل
  ا لنظریة البرلمان الكاملتطبیقً أشھر النظم الدستوریة المعاصرة 

  تمھید وتقسیم: 
وتسُتحضر تجربة البرلمان في  وإلاعمومًا الدیمقراطیة  فكرةلا تذُكر 
 -على الإطلاق بین الدیمقراطیات المعاصرةالأقدم  هباعتبار -المملكة المتحدة

 -ذلك النظام الذي یحتل البرلمان فیھ مكانة ممیزة في مواجھة كافة السلطات
الممارسة البرلمانیة في النظامین أثبتت وإذ . )١(ملكیة كانت أو دینیة أو غیرھا

؛ إذ نجاحًا ملحوظاً في العقود المتأخرة ،الأمریكي والفرنسيالدستوریین 
باعتبار  -الباحثین في مختلف دول العالمجُل أضحیا موضع دراسة مقارنة من 

المثال الشائع للنظام الأنجوأمریكي، وأن الثاني المثال الشائع للنظام أن الأول 
اللاتیني، فإنھ یجدر بنا أن نعرض لأھم ملامح نظام المجلسین في ھذه النظم 

جنباً لدى شراح القانون وممارسي السیاسة، الدستوریة التي تحتل مكانة كبیرة 
وذلك من ظام المجلسین، إلى جنب مع التجربة الأقدم في العالم في الأخذ بن

  خلال التقسیم التالي: 
النظام الدستوري البریطاني مھد تجربة نظام المجلسین الأول:  حثالمب

  .في العالم
تقییم نظام المجلسین في النظامین الدستوریین الأمریكي الثاني:  حثبالم

    والفرنسي. 

                                                           
(1) Guy Lodge and Glenn Gottfried: Democracy in Britain; Essays in Honour of 
James Cornford, New Ideas for Change, IPPR, England, 2014, p. 17 and next.  
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  المبحث الأول
  نظام الدستوري البریطاني ال

  في العالم التشریعیینمھد نظام المجلسین 
  تمھید وتقسیم: 

سبق أن ذكرنا حال الحدیث عن التطور التاریخي لنظام المجلسین، أن 
كانت أسبق الدیمقراطیات المعاصرة إلى تبني نظام المجلسین؛  المملكة المتحدة

حیث عرفت نظام المجلسین بشكلھ المعاصر في مرحلة متقدمة من تاریخ 
الممارسة البرلمانیة المعاصرة. وھو ما یشيء ضمناً بأن الممارسة البرلمانیة 

على الأقل على المستوى  -تعد الأسبق إلى البرلمان الكامل انجلترافي 
النظري، حتى نختبر تطبیقاتھا العملیة من واقع دراسات الباحثین في الشأن 

  البرلماني البریطاني. 
فیما یتعلق بتشكیل غرفتیھ  -فما ھي أھم ملامح البرلمان البریطااني

الأوجھ التي یمكن وتكوینھما واختصاصات وصلاحیات كل منھما؟ وما 
صر؟ وھل من مآخذ دستوریة الاستفادة منھا في تطویر نظام المجلسین في م

تؤخذ على التجربة الأقدم في العالم؟ ھذا ما  -من منظور فكرة البرلمان الكامل
  نعرض لھ من خلال التقسیم التالي: 

في النظام التشریعیین المطلب الأول: الملامح الرئیسة لنظام المجلسین 
  . نجلیزيالا

في النظام التشریعیین المطلب الثاني: تقییم تجربة نظام المجلسین 
  .  نجلیزيالا

  
  المطلب الأول

  التشریعیین نظام المجلسین الملامح الرئیسة ل
  نجلیزيفي النظام الدستوري الا

برلمانات أقدم  -نعرض في ھذا المطلب لأھم ملامح البرلمان الانجلیزي
التشریعیین عرف الصورة الحدیثة لنظام المجلسین ذلك الذي  -العالم المعاصر

؛ حیث تشكیل المجلسین وتكوین كل )١(القرن الثالث عشر تقریباً أواخرفي 
لة لكل منھما، وحدود العلاقة ،منھما والصلاحیات التشریعیة والرقابیة المخوَّ

  . بینھما، وذلك على النحو التالي
  : وتكوینھبریطاني تشكیل البرلمان الأولاً: 

ان بریطانیا وأیرلن�دا ـبـ"برلمالمعروف حالیاً  -يبریطانشكَّل البرلمان الیُ 
، وھ��و الغرف��ة الأدن��ى -مجل��س العم��ومف أولھم��ا بع��رَ مجلس��ین؛ یُ م��ن  الش��مالیة،

                                                           
  نظر:  اللمزید من التفاصیل؛ ) (١

House of Commons: The Glorious Revolution, House of Commons Information 
Office, Parliamentary, England, 2010, p. 3, 4. 
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مجل�س العم�وم یقوم . )١(وھو الغرفة الأعلى -ویعُرَف ثانیھما بمجلس اللوردات
عل��ى عل��ى أس��اس التمثی��ل الش��عبي لكاف��ة الم��واطنین، ویق��وم مجل��س الل��وردات 

مدین���ة ینعق���د المجلس���ان ف���ي ، وقلیمی���ةالمحلی���ة أو الإأس���اس تمثی���ل المص���الح 
  تابعة للعاصمة لندن. ال" وستمنستر"
  مجلس العموم: ] ١[

مجلس عموم المملكة المتحدة، ھو قال لھ یالذي و -مجلس العموم
یتم انتخابھ من قبل المواطنین في ي، وبریطانالمجلس الأدنى في البرلمان ال

 للأقطار الأربعة التي تتكون منھا المملكة المتحدة كافة الدوائر الانتخابیة
، عن طریق الاقتراع السري (إنجلترا واسكتلندا وویلز وأیرلندا الشمالیة)

إنجلترا، عضوًا لإقلیم  ٥٢٣منھم  -عضوًا ٦٥٠یتكون المجلس من و، المباشر
قلیم لإعضوًا  ١٧ویلز، وقلیم لإعضوًا  ٣٨اسكتلندا، وقلیم لإعضوًا  ٧٢و

  . أیرلندا الشمالیة
ة مجلس العموم، وفقاً لقانون عدم الأھلیة من الترشح لعضویویستثنى 

الرسمیة، ومن بینھم م، أصحاب المناصب ١٩٧٥لعضویة مجلس العموم لعام 
الموظفون المدنیون وضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة والقضاة ورجال 
الدین، وأیضًا أعضاء مجلس اللوردات، وأعضاء المجالس التشریعیة من 
خارج الكومنولث، باستثناء الھیئة التشریعیة الأیرلندیة، ویستبعد أیضًا أعضاء 

 - )، وأعضاء جمعیة أیرلندا الشمالیةSeneddالبرلمان الویلزي المعروف بالـ(
ویتعین .م٢٠١٤ویلز وأیرلندا الشمالیة الصادرة في دولتي وذلك وفقاً لقوانین 

 -عامًا، وأن یتمتع بجنسیة المملكة المتحدةثمانیة عشر ألا تقل سن المرشح عن 
ألا یكون قد أو إحدى دول الكومنولث أو أیرلندا، و أصلیة كانت أو مكتسبة،

بشأنھ حكم بإفلاسھ أو ارتكب ممارسات فساد في عملیة انتخابیة حالیة أو صدر 
  . )٢(سابقة

، قد أزال الحظر م٢٠٠١وجدیر بالذكر أن قانون مجلس العموم لعام 
ھذا  -المفروض على بعض رجال الدین من الترشح لعضویة مجلس العموم

استثنى فقط ؛ حیث تقریباً الحظر الذي یعود تاریخھ إلى القرن السابع عشر
  الأساقفة الذین یجلسون في مجلس اللوردات.

خمس سنوات بالبرلمان عمل ، مدة م١٩١١قانون البرلمان لعام وقد حدد 
الانتخابات موعد إجراء غالباً ما یتم تحدید ومن تاریخ انعقاد البرلمان. تبدأ 

الانتخابات تعلن عن تاریخ إجراء عادة ما التي ومن قبل الحكومة البرلمانیة 
یجب وبانتھاء مدة الخمس سنوات، ،یومًا من الإعلان ٣٠العامة، في غضون 

                                                           
) للمزید من التفاصیل؛ انظر: أ.د. یحیى الجمل: الأنظمة السیاسیة المعاصرة، دار النھضة العربیة، (١

دراسة مقارنة تحلیلیة لبرلمانات  -انوما بعدھا؛ أ.د. صلاح الدین فوزي: البرلم ٢٠٩، ص ١٩٨١القاھرة، 
  وما بعدھا.  ٤٩، ص ١٩٩٤العالم، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

  ) للمزید؛ انظر: (٢
Oonagh Gay: Disqualification for membership of the House of Commons, 
Parliament and Constitution Centre, UK, 13 October 2004, p. 2 - 4.  
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، وإن كان إجراء الحل قد على الحكومة أن تطلب رسمیاً من التاج حل البرلمان
  .)١(یتأخر أحیاناً
 أحزاب أربعتتوزع مقاعد مجلس العموم الحالي في أكثریتھا بین وھذا، 

، )١٩٩(، وثانیھما: حزب العمال)٣٥٨(المحافظینأولھا: حزب ؛ تقریباً
الدیمقراطیین حزب )، ورابعھما: ٤٥الحزب الوطني الاسكتلندي(وثالثھما: 

أخذًا في الاعتبار أن الحزب صاحب الأغلبیة البرلمانیة ھو ، )١٣(الأحرار
من طریق الاتفاق ائتلافیة فیتم تشكیل حكومة  وإلاالمنوط بتشكیل الحكومة، 

  . )٢(أو أكثر بین حزبین
  : مجلس اللوردات] ٢[

ویتك�ون ھو المجل�س الأعل�ى ف�ي البرلم�ان الانجلی�زي، مجلس اللوردات 
عض��وًا م�ن الن��بلاء المعین��ین لم��دى الحی��اة  ٦٤٦م��نھم  -عض��وًا ٧٦٠م��ن حالیً�ا 

عض���وًا م���ن  ٢٥بواس���طة ول���ي العھ���د بن���اءً عل���ى ترش���یح رئ���یس ال���وزراء، و
ویش�ترط للترش�ح .)٣بینھم امرأتان( -بالوراثةعضوًا من النبلاء  ٩٢الأساقفة، و

أو لاكتس��اب عض��ویة مجل��س الل��وردات أن یك��ون الش��خص متمتعً��ا بالجنس��یة 
وألا تق�ل س�نھ ، بجنس�یة دول�ة م�ن دول الكومنول�ث، أو ی�ةیرلندة أو الأبریطانیال

  . بالخیانةأو أدُین ، ھإفلاسوألا یكون قد أشھر عن إحدى وعشرین سنة، 
لمئات السنین، وقد ظلت عضویة مجلس اللوردات تكُتسب بالوراثة 

بحلول ، وقران بالوراثة لأنھم ورثوا مناصبھمالأباسم یعرفون الأعضاء وكان 
العدول عن ستساغة ت البیئة السیاسیة مھیأة لاخمسینیات القرن الماضي، كان

النبلاء  قانونالاعتبارات التاریخیة التي سوغت العضویة الوراثیة، فصدر 
مدى الحیاة ولیس على أساس ل قرانالأتعیین ملیقر ١٩٥٨مدى الحیاة لعام ل

في مجلس اللوردات. وقد عضوات للنساء بأن یصبحن ، ولیسمح كذلك وراثي
اللوردات بشكل كبیر عندما أنھى مجلس الحیاة في مدى قران الأزادت نسبة 

بالوراثة في الجلوس قران الأحق  م١٩٩٩قانون مجلس اللوردات لعام 
حیث نص في المادة الأولى منھ على أنھ: "لا یجوز لأي شخص  -والتصویت

أوضح قد و ).٤أن یكون عضوًا في مجلس اللوردات بحكم النبالة الوراثیة(

                                                           
  للمزید؛ انظر:  (١)

R. Eric Petersen: Parliament and Congress: A Brief Comparison of the British 
House of Commons and the U.S. House of Representatives, Congressional 
Research Service, The Library of Congress, Updated May 19, 2005, p. 1. 
(2) https://members.parliament.uk/parties/Commons 
(3) United Kingdom: the House of Lords; I. Composition: 760 members: 646 
Life Peers appointed by Crown on the advice of the Prime Minister; 25 archbishops 
and bishops; 92 Hereditary Peers (Including 2 Women).  

  ) والذي كان ینص على أن:(٤
''1. Exclusion of hereditary peers; No-one shall be a member of the House of Lords 
by virtue of a hereditary peerage''. 
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جعل مجلس اللوردات "أكثر  ھوأن الھدف  "توني بلیر"رئیس الوزراء آنذاك 
  . )١(دیمقراطیة وتمثیلیة"

  : ومجلس اللوردات العموممجلس بین البرلمانیة أھم ملامح العلاقة ثانیاً: 
ـ إلى حد كبیر ـ في السلطات ظل مجلسا البرلمان البریطاني متساویین 

لة لكلیھما، حتى ص بعضًا والذي قلَّ ، م١٨٣٢عام لصدر قانون الإصلاح  المخوَّ
ساھمت القوانین ذلك كومن صلاحیات مجلس اللوردات لصالح مجلس العموم، 

م في الحد من فعالیة مجلس ١٩٤٩م و١٩١١الصادرة في الفترة ما بین 
م أخذ البرلمان في تقلیص عدد النبلاء بالوراثة في ١٩٩٩وفي عام اللوردات، 

  .  كما أشرنا - مجلس اللوردات
، بأن تكون لھ الأولویة م١٣٤٨طالب مجلس العموم، في عام وقد ھذا، 

مجلس اللوردات، وذلك على أساس أنھ صاحب التمثیل المالیة على حساب 
م ١٦٧١من دون الأخیر، وتكررت ھذه المطالبة في قرارات  الشعبي

. وبحلول القرن التاسع عشر، بدأ مجلس اللوردات في تحدي ھذه م١٦٧٨و
م التي أقرھا مجلس العموم، وقد نشبت ١٩٠٩المطالبة؛ فرفض میزانیة العام 

یة بین المجلسین. حتى صدر قانون البرلمان لعام على إثر ذلك أزمة سیاس
م، لیحسم الجدل لصالح مجلس العموم، ومن ثم إلغاء صلاحیة مجلس ١٩١١

اللوردات لنقض التشریعات المتعلقة بالضرائب والإنفاق التي یقرھا مجلس 
  .)٢(العموم

                                                           
من الأقران بالوراثة، وكان من بینھم  ٦٠٠ ، كان مجلس اللوردات یضم أكثر من ١٩٩٩قبل قانون ) (١

، قال رئیس الوزراء آنذاك ١٩٩٧أكبر مجموعة من المحافظین، وبعدما تم انتخاب حكومة عمالیة في عام 
توني بلیر، أنھ سوف یلغي عضویة جمیع الأقران بالوراثة من مجلس اللوردات؛ مشیرًا إلى أنھا ستكون 

س الثاني لیكون أكثر دیمقراطیة، واصفاً وجود أعضاء وراثیین بأنھ المرحلة الأولى مراحل تطویر المجل
مفارقة تاریخیة تضمن وجود أغلبیة للمحافظین داخل المجلس. وقد تعرضت سیاسة الحكومة لانتقادات 
لاذعة من قبل زعیم حزب المحافظین آنذاك ویلیام ھیج، والذي وصف محاولة الحكومة الجدیدة بأنھا ستزید 

یس الوزراء على التحكم في تكوین مجلس النواب من خلال تعیین أقران جدد لمدى الحیاة؛ من قدرة رئ
  متھمًا حزب العمل بعدم تحدید الإصلاحات الإضافیة التي سیجریھا بعد إلغاء الأقران بالوراثة.

وقبل تقدیم مشروع قانون مجلس اللوردات، اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس النواب حلاً 
بقاء على بعض الأقران بالوراثة لضمان الاستمراریة، وذلك بقیادة اللورد ویثریل الرئیس السابق وسطاً بالإ

عضوًا وراثیاً في  ٩٢" بقاء Weatherillلمجلس العموم آنذاك، والذي اقترح فیما یسمى بـ"تعدیل 
في مجلس المجلس. ووافقت الحكومة على الاقتراح من حیث المبدأ بشرط عدم تأجیل مشروع القانون 

وتم تمریره إلى  ١٩٩٩اللوردات. وتم تقدیم مشروع قانون مجلس اللوردات إلى مجلس العموم في ینایر 
وإدراجھ في مشروع  Weatherill، وتمت الموافقة على تعدیل ١٩٩٩مجلس اللوردات في مارس 

التعدیل الذي یتیح  القانون، كما تم الاتفاق على تعدیل حكومي منفصل لإنشاء نظام انتخابات فرعیة، ھذا
نوفمبر  ١١انتخاب أقران وراثیین جدد لعضویة مجلس اللوردات عند ظھور شواغر، ثم اعتمُد القانون في 

  ؛ انظر: ١٩٩٩
Edward Scott: House of Lords Act 1999: Twenty Years On, Library briefings, 
House of Lords Library, London, 5 November 2019, p. 1, 2.  
(2) ''Most SIs must be considered by both Houses of Parliament bef-ore becoming 
law. Some, for example those that deal with taxation matters, are only considered 
by the Commons''. 
https://www.parliament.uk/about/how/laws/secondary-legislation/stat utory-
instruments-lords/ 
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تأثیر عمیق على البرلمان والسیاسة  ١٩١١إذ كان لقانون البرلمان لعام 
الانجلیزیة في القرن العشرین. جاء ذلك في أعقاب الأزمة الدستوریة التي 

عندما رفض مجلس اللوردات الذي یھیمن علیھ  ١٩٠٩بدأت في نوفمبر 
ات العامة التي في الانتخابوالمحافظون "المیزانیة الشعبیة" للحكومة اللیبرالیة. 

، ، سیطرت قضیة مجلس اللوردات على النقاش١٩١٠ أعقبت ذلك في عام
سعى البرلمان إلى إلغاء سلطة مجلس اللوردات في رفض مشاریع القوانین و

للوردات على مشاریع القوانین العامة لمقرر المالیة، واستبدال حق النقض ا
راح تخفیض المدة القصوى بالإضافة إلى ذلك تم اقت، والأخرى بسلطة الإرجاء

ھذا أقر مجلس اللوردات ، وقد للبرلمان من سبع سنوات إلى خمس سنوات
 ثم خفض ).١(١٩١١صوتاً في أغسطس  ١١٤مقابل  ١٣١قانون بأغلبیة ال

مھلة إرجاء مشروع القانون من قبل مجلس  ١٩٤٩قانون البرلمان لعام 
  ).٢(اللوردات، من سنتین إلى سنة واحدة

مشروعات القوانین إلغاء في لم یعد لمجلس اللوردات صلاحیة وبذلك، 
مشروع واقتصرت سلطتھ على إرجاء العمل بمجلس العموم، التي یجیزھا 

م، وبالتالي ١٩٤٩لمدة عام واحد بموجب قانون القانون الذي یعترض علیھ، 
أصبح من الممكن لمجلس العموم أن یصدر قوانین بدون موافقة مجلس 

، وذلك بعد التصدیق الملكي )٣(مضي عام من تأجیل الأخیر لھا اللوردات بعد
، أخذًا في الاعتبار أن مشروعات القوانین المتعلقة بالضرائب والإنفاق علیھا

؛ فھي اختصاص حصري لمجلس ھذهالعام لا تدخل في صلاحیة الإرجاء 
  ). ٤(ن اللورداتالعموم من دو

بغرفتیھ؛  -الأدوار الرئیسیة للبرلمانأحد ھي ف، البرلمانیةالرقابة أما عن 
وجود تباین بینھما مماثلة، على الرغم من بصلاحیات رقابیة  تاھماكلتمتع إذ ت
الرقابي من  مااختصاصھ انباشرتو .التي تتبعھا كل منھما الإجراءاتفي 

تم یوالتحقیق. لجان وة مناقشالستجواب، ولاا :ة ھيخلال أدوات رئیس
داخل خلال أوقات الأسئلة الشفویة المعتادة  - ستجواب إما مباشرةالا

  .)٥(أو كتابیاً،المجلس
                                                           

  للمزید من التفاصیل؛ طالع الموقع الرسمي للبرلمان الانجلیزي؛ الرابط التالي:  (١)
https://www.parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparlia 
ment/houseoflords/house-of-lords-reform/from-the-collections/from-the-
parliamentary-collections-the-parliament-act/parliament-act-1911/ 
(2) Richard Kelly and Lucinda Maer: The Parliament Acts, Brie-fing Paper, 
Parliament UK Commons Library, Number 00675, 25 February 2016, p. 5.   
( 3 ) Meg Russell: Resolving Disputes between the Chambers, Paper to Royal 
Commission, The Constitution Unit, University College London, No D., p. 1. 

یعي الثاني وتناقص دوره في النظم ) انظر في نفس المعنى: د. زھیرأحمد قدورة: المجلس التشر(٤
الزرقاء للبحوث والدراسات (الأردن)، المجلد الثامن، العدد  دراسة مقارنة، مجلة -السیاسیة المعاصرة

  . ١١٧؛ د. أحمد عبادة: محاضرات في مقارنة الأنظمة القانونیة، د. ن، د. ت، ص ١١٩، ص ٢٠٠٦الأول، 
وبینما یخصص مجلس العموم یومًا معیناً من أیام الأسبوع لكل دائرة حكومیة رئیسیة، لمدة زمنیة یتُفق ) (٥

الحكومة والمعارضة، على أن یحضر بعض الوزراء بشكل روتیني للإجابة على  أحزابعلیھا من قبل 
، ولكنھ لا یخصص أیامًا الأسئلة الشفویة، فإن مجلس اللوردات یھتم بمناقشة الوزراء في بدایة عمل كل یوم
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ویتم اتھام الحكومة والتصویت على سحب الثقة منھا، بواسطة مجلس 
العموم من دون مجلس اللوردات، وإن كان ذلك لا یحول دون قیام الأخیر 

  بالتشكیك في أنشطة الحكومة والطعن في قراراتھا. 
  الثاني مطلبال

  نظام المجلسین تجربة تقییم 
  الانجلیزيالنظام الدستوري في التشریعیین 

في النظام لامح تطور الممارسة البرلمانیة نعرض أولاً لأھم م
أقدم تجربة لنظام المجلسین في العالم المعاصر، وذلك  -الدستوري الانجلیزي

الإصلاح عملیة المعنیون بیتداولھا نتناول أھم المآخذ التي ، ثم في فرع أول
  .  وھذا في فرع ثانٍ  -الدستوري في المملكة المتحدة

  الفرع الأول
  تطور الممارسة البرلمانیة في المملكة المتحدةملامح 

ات الدستوریة على تطورشھد النظام الدستوري البریطاني عددًا من ال
بالممارسة البرلمانیة وإن لم تصل والتي یمكن لنا القول بأنھا مستوى البرلمان، 

)، إنجلترا، اسكتلندا، ویلز، أیرلندا الشمالیةللملكة المتحدة(الأربعة  قالیمالأفي 
جیدة فإنھا تمثل في جملتھا خطوة  -أعلى مستویات الممارسة الدیمقراطیةإلى 

  : ما یليھا وأھم، نظام الأقدم في العالمالفي على طریق الإصلاح الدستوري 
  أولاً: تطور مفھوم السیادة البرلمانیة لصالح فكرة السیادة الشعبیة: 

أصدر البرلمان العدید من القوانین التي تعكس تطور مفھوم السیادة 
البرلمانیة لصالح فكرة السیادة الشعبیة، ومن ثم العدول عن فكرة السیادة 

). ھذه ١یة طویلة(لحقب زمنالبرلمانیة المطلقة التي طالما ساد الاعتقاد فیھا في 
على اعتبار أن ھذه القوانین  -لدستور الانجلیزيا طوري تعكس تالقوانین الت

  تمثل جزءًا من ھذا الدستور. 
والذي حدد مدة عمل مجلس العموم بخمس  ١٩١١صدر قانون قد ف

لیختصر  ١٩٤٩وصدر قانون سنوات بعدما كانت متروكة لتقدیر الحكومة، 
، مدة تعلیق مشروعات القوانین بواسطة مجلس اللوردات إلى سنة واحدة

، الاسكتلنديوالذي فوَّض مسائل معینة للبرلمان  ١٩٩٧اسكتلندا لعام قانون و
                                                                                                                                       

محددة للكل إدارة حكومیة. أما رئیس الوزراء فیحضر للرد على الأسئلة في جلسة الأربعاء من كل أسبوع 
ظھرًا. ویعمل أعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات أیضًا معًا في  ١٢:٣٠ظھرًا حتى  ١٢من الساعة 

یتم طرح الأسئلة جدیر بالذكر أنھ دائمة ومؤقتة. ولجان الاختیار المشتركة، فضلا عن أن لكل منھما لجان 
 - ص  ١١.٣٥مساءً؛ الثلاثاء:  ٣.٣٥ - مساءً  ٢.٣٥في الأیام التالیة وفقاً للتوقیتات التالیة: الإثنین: 

  صباحًا. ١٠.٣٥ -صباحًا  ٩.٣٥م؛ الخمیس: ١٢.٣٥ -ص  ١١.٣٥م؛ الأربعاء: ١٢.٣٥
  ) للمزید من التفاصیل؛ انظر: (١

Roy Stone de Montpensier: The British Doctrine of Parliamentary Sovereignty: A 
Critical Inquiry, Louisiana Law Review, Volume 26, Number 4, June 1966, p. 753 
and next.  
Joaquín Varela Suanzes-Carpegna: Sovereignty in British Legal Doctrine, 
Historia Constitucional (revista electrónica), n. 4, 2003, p. 272 and next.  
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یمثل وثیقة حدیثة لحقوق الإنسان  والذيم، ١٩٩٨لعام قانون حقوق الإنسان و
إنشاء المحكمة العلیا بشأن  ٢٠٠٥انون الإصلاح لعام قو، في المملكة المتحدة

ھذه ف .وإلغاء الاختصاص الاستئنافي لمجلس اللورداتلمملكة المتحدة ل
عزوًا إلى  -بشكل أساسيلا تقوض مبدأ السیادة البرلمانیة وإن كانت التطورات 

 من الناحیة النظریة -إلغاء أي من القوانینیملك سلطة إنشاء أو لبرلمان أن ا
ذي یقوم على الأقل، فإنھا قد حدت كثیرًا من نطاق مبدأ السیادة البرلمانیة ال

على طریق التكریس  جوھریةوھو ما نعده خطوة  .علیھ الدستور الانجلیزي
أو في غیرھا  الدستوري لممارسة برلمانیة أكثر دیمقراطیة في المملكة المتحدة

كغیره من سلطات الدولة یباشر من النظم الدستوریة؛ فالبرلمان ـ في تقدیرنا ـ 
سلطة اختصاصات وصلاحیات دستوریة، یتعین أن تخضع للمراجعة من قبل 

یحول دون أخرى، یكون لدیھا من الدربة والدرایة والحیدة والموضوعیة ما 
  . إساءة استعمال ھذه الصلاحیات

 اس�كتلندا وویل�ز وأیرلن��دانق�ل بع�ض الص�لاحیات الدس�توریة لبرلمان�ات ثانیً�ا: 
  : الشمالیة

یتمتع البرلمان الاسكتلندي بسلطة سن القوانین بشأن مجموعة واسعة 
عرف ت، و، وتعرف ھذه بالمسائل التي تم تفویضھام١٩٩٩من القضایا منذ عام 

وإذا . بالمسائل المحجوزة، على عاتق برلمان المملكة المتحدةالتي تقع القضایا 
سن القوانین تتسع لتشمل  "وستمنستر"برلمان المملكة المتحدة في كانت سلطة 

لن یقوم بسن قوانین بشأن المسائل التي تم ، فإنھ في العادة في أي مسألة
"اقتراح ما یعرف بـمن خلال ، تفویضھا دون موافقة البرلمان الاسكتلندي

  ).١(تشریعیةالموافقة ال
التحول الدستوري الأبرز في عملیة الإصلاح الدستوري ھو یعد ھذا و

جر الزاویة تشھدھا بریطانیا مؤخرًا، بل یطلق علیھ البعض أنھ بمثابة حالتي 
نھ التغییر الدستوري الأكثر أو أفي أجندة الحكومة للإصلاح الدستوري، 

لعام جذریة الذي تم تنفیذه في المملكة المتحدة منذ قانون الإصلاح العظیم 

                                                           
، یجوز للبرلمان سن  ٢٩) وفقاً للقسم ١. أعمال البرلمان الاسكتلندي: (٢٨: "١٩٩٨قانون اسكتلندا  (١)

) تعُرف القوانین المقترحة من البرلمان الاسكتلندي ٢قوانین تعُرف باسم قوانین البرلمان الاسكتلندي؛ (
مان الاسكتلندي عندما یتم باسم مشروعات القوانین ؛ ویصبح مشروع القانون قانوناً صادرًا عن البرل

) یحصل مشروع القانون على الموافقة الملكیة ٣تمریره من قبل البرلمان وحصولھ على الموافقة الملكیة؛ (
في بدایة الیوم الذي یتم فیھ تسجیل براءات الاختراع الممنوحة للختم الاسكتلندي بید صاحبة الجلالة مما 

) یجب أن یكتب الكاتب تاریخ الموافقة الملكیة على قانون ٤( یدل على موافقتھا في سجل الختم العظیم؛
) لا تتأثر صلاحیة قانون البرلمان الاسكتلندي بأي ٥البرلمان الاسكتلندي ، ویشكل جزءًا من القانون؛ (

) یجب ملاحظة كل قانون صادر عن البرلمان الاسكتلندي ٦بطلان في إجراءات البرلمان المؤدیة إلى سنھ؛ (
) F1 (8) لا یؤثر ھذا القسم على سلطة برلمان المملكة المتحدة في سن القوانین لاسكتلندا؛ [٧( قضائیاً؛

ولكن من المسلم بھ أن برلمان المملكة المتحدة لن یشرع عادة فیما یتعلق بالمسائل التي تم تفویضھا دون 
  موافقة البرلمان الاسكتلندي.]

Scotland Act 1998: ''28. Acts of the Scottish Parliament. 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/46/section/28 
https://www.parliament.scot/about/how-parliament-works/powers-of-the-scottish-
parliament 
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ى على عاتق ؛ وذلك لما یمثلھ ھذا الإجراء من تخفیف العبء الملقم١٨٣٢
 - من ناحیة، وما یوفره من لامركزیة سیاسیة لھذه الأقالیم -البرلمان البریطاني

، ومن ثم إتاحة الفرصة لھا لتصبح دیمقراطیات قویة وناضجة من ناحیة أخرى
؛ إذ ، لا أن تكون كلاًّ على البرلمان المركزيومستقرة وفعالة ونابضة بالحیاة

نقل سلطات  ن عملیة الإصلاح الدستوري فيملحكومة البریطانیة اھدف یتمثل 
؛ أنظمة سیاسیة ناضجة بالفعلوھي -إلى اسكتلندا وویلز وأیرلندا الشمالیةفعلیة 

 ). ١والظروف المعاصرة لكل منھا(طورات مع التنظمھا السیاسیة لتتناسب 
لبرلمان الإنجلیزي برلمانات ستقلال لاھتمام باوجدیر بالذكر أن ھناك 

و إلى أكثر من قرن، وللملكة المتحدة، والذي یرجع تاریخھ الأخرى لالأقالیم 
بشكل متقطع، وقد أدت التطورات التي لحقت أجزاء أخرى من النظم السیاسي 
للمملكة المتحدة، تزامناً مع إنشاء ھیئات منتخبة جدیدة في اسكتلندا وویلز 

ل فكرة م، إلى تصاعد وتیرة الجدل حو١٩٩٧وأیرلندا الشمالیة في عام 
البرلمان المستقل مرة أخرى، وقد ساھم في ذلك بشكل كبیر استفتاء الاستقلال 

، والسلطات المعززة التي وعد بھا البرلمان الاسكتلندي ٢٠١٤الاسكتلندي لعام 
  . )٢(خلال الحملة الترویجیة لھذا الاستقلال قبیل الاستفتاء

قبولاً ولا استحساناً  والتي یؤیدھا الناخبون، لا تلقى -بید أن ھذه الفكرة
لدى غالبیة السیاسیین والأكادیمیین من العاملین في الحقل السیاسي 

م، وھي أن ١٩٧٣ذكرتھا اللجنة الملكیة للدستور  - والدستوري؛ لعلة جوھریة
٪ من سكان المملكة ٨٥استقلال البرلمان الإنجلیزي والذي یمثل ما یقرب من 

"غیر متوازن إلى الحد الذي قد فعالیتھ  المتحدة، قد یجعل الاتحاد الانجلیزي
ومن یفقده علة استمراریتھ". ذلك أن ھیمنة إنجلترا السیاسیة والاقتصادیة على 
اسكتلندا وویلز وأیرلندا الشمالیة من شأنھا أن تغذي القومیة التي تزعزع 

في حدیثھ أمام  -الاستقرار في تلك المناطق. وقد ذھب الأكادیمي آدم تومكینز
الدستور في مجلس اللوردات، إلى أن البرلمان الإنجلیزي القوي سیكون لجنة 

م ـ ھذا ٢٠١٦"وصفة لانھیار الاتحاد"، وقد قبلت اللجنة ـ لجنة الدستور 

                                                           
، أجریت استفتاءات في اسكتلندا وویلز وأیرلندا الشمالیة حول كیفیة ١٩٩٨و ١٩٩٧خلال عامي  (١)

ضة في حكمھا؛ في اسكتلندا وویلز، سُئل الناس ببساطة عما إذا كان یجب إنشاء أنظمة الحكومة المفو
في المائة من الناخبین في اسكتلندا لصالح  ٧٠بلدانھم، فجاءت نتیجة الاستفتاء إیجابیة، إذ صوت أكثر من 
في المائة لصالح الجمعیة الوطنیة. وفي  ٥٠.٣البرلمان الاسكتلندي. وفي ویلز، كانت النتیجة أقرب إلى 

لفاست، المعروفة الآن باسم "اتفاقیة الجمعة أیرلندا الشمالیة، طلُب من الناخبین الموافقة على اتفاقیة ب
العظیمة"، والتي تحتوي على أحكام تتعلق بتفویض الحكومة، ومجلس أیرلندا الشمالیة، ولجنة وزراء 

  م؛ انظر: ١٩٩٨في المائة في استفتاء عام  ٧١إیرلندا الشمالیة التنفیذیة، فصوت لصالحھ أكثر من 
Sir Alastair Goodlad: Political Structure and Constitutional Re-form in the United 
Kingdom, This paper was presented as a lecture in the Department of the Senate 
Occasional Lecture Series at Parliament House on 27 April 2001, p. 3, 4.   

تحدة، ولكن في ظل انتقال السلطة، یمكن للبرلمان الاسكتلندي لا تزال اسكتلندا جزءًا من المملكة الم) (٢
اتخاذ قرارات بشأن بعض القضایا دون الحاجة إلى موافقة من البرلمان البریطاني، ولا یزال برلمان المملكة 

  المتحدة في وستمنستر وحده یتخذ قرارات للمملكة المتحدة بأكملھا بشأن بعض القضایا؛ انظر: 
https://www.parliament.scot/about/how-parliament-works/powers-of-the-scottish-
parliament 
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التحلیل إلى حد كبیر في تقریرھا عن الاتحاد، وخلصُت إلى أن مثل ھذا 
ما الاستقلال "سیحدث عدم توازن وزعزعة للاستقرار في السلطة"، وھو 

رئیس الوزراء السابق، مقررًا أن البرلمان  -وافقھ السید جوردون براون
الإنجلیزي المستقل "یمكن أن ینھي الاتحاد"، بل ذھب إلى مثل ذلك الخبیر 
الدستوري المعروف البروفیسور فیرنون بوجدانور، والذي استشھد بالسوابق 

أكبر وحدة، لدیھا فرصة التاریخیة التي تشیر إلى أن "الأنظمة التي تھیمن فیھا 
  ). ١ضئیلة للبقاء على قید الحیاة"(

  ثالثاً: إلغاء النبالة الوراثیة كمناط للعضویة في مجلس اللوردات: 
على إلغاء النبالة بالوراثة والاكتفاء  ١٩٩٩فقد نص قانون البرلمان لعام 

ھذه الأخیرة التي تكتسب ابتداءً لقیام صاحبھا بأعمال  -فقط بالنبالة مدى الحیاة
جلیلة للبلاد، وتنتھي بوفاتھ. وھو ما یعد في تقدیرنا خطوة جیدة على طریق 

الدیمقراطي في اختیار أعضائھ. الانتقال بمجلس اللوردات إلى فكرة التمثیل 
وتعقیباً على ھذا التعدیل الجوھري في قوام مجلس اللوردات، قالت 
البروفیسور میج راسل إن إلغاء غالبیة الأقران بالوراثة وما تبعھ من تغییرات 

كانت سبباً مباشرًا من وراء تحول في التوازنات الحزبیة داخل المجلس، 
  .)٢ا(حزمً  أكثرإلى مجلس مجلس اللوردات 

  مجلس العموم: عضویة رابعًا: توسیع قاعدة المرشحین ل
كان من تبعات إلغاء النبالة الوراثیة كمناط لعضویة مجلس اللوردات، 
والاكتفاء فقط باثنین وتسعین عضوًا ممن اكتسبوا العضویة قبل صدور قانون 

أعضاء رُفع الحظر الذي كان مفروضًا على ، أن )٣(سالف الذكر -م١٩٩٩
مجلس اللوردات بأن یكونوا أعضاء في مجلس العموم؛ حیث أصبح بإمكان 

ن یترشحوا لعضویة مجلس أالنبلاء بالوراثة من غیر أعضاء مجلس اللوردات 

                                                           
(1) Meg Russell and Jack Sheldon: Options for an English Parliam-ent, The 
Constitution Unit, School of Public Policy, University College London, United 
Kingdom, 2018,p. 12, 13.  
(2) Meg Russell: The Contemporary House of Lords: Westminster Bicameralism 
Revived, 2013, p 254; Edward Scott: House of Lords Act 1999: Twenty Years On, 
op. Cit, p. 8.  

كانت ھناك محاولات مختلفة لإجراء مزید من الإصلاح على نطاق واسع في مجلس اللوردات، منذ إقرار ) (٣
، ومع ذلك لم تنجح أي من ھذه المحاولات؛ فقد نشرت لجنة ملكیة برئاسة اللورد ویكھام ١٩٩٩قانون 

مجلس اللوردات  ، واقترحت أن یضم٢٠٠٠تقریرھا، تحت عنوان برلمان من أجل المستقبل، في بدایة عام 
عضوًا منتخباً. كما أوصت بأن تصبح لجنة  ١٩٥عضوًا، بما في ذلك ما یصل إلى  ٥٥٠بعد إصلاحھ حوالي 

التعیینات ھیئة قانونیة وأن تكون مسؤولة عن جمیع التعیینات في الغرفة الثانیة، ثم قدمت الحكومة 
استكمال الإصلاح"، أھمھا إنشاء بعنوان "مجلس اللوردات:  ٢٠٠١مقترحات في كتاب أبیض صدر عام 

عضو بعد عشر سنوات؛  ٦٠٠لجنة تعیینات قانونیة لتسمیة أعضاء مستقلین؛ وتحدید حجم المجلس بـ 
عضوا منتخبا لتمثیل الأقالیم، وبالتالي إكمال المھمة التاریخیة التي شرعت فیھا الحكومة في  ١٢٠وإدخال 
الأبیض بتأیید كبیر، حتى اقترحت الحكومة في مایو  ، ومع ذلك لم تحظ مقترحات الكتاب١٩٩٩قانون 
، تشكیل لجنة مشتركة لتوفیق الآراء بشأن الإصلاح، وانتھت اللجنة المشتركة لإصلاح مجلس ٢٠٠٢

  انظر: اللوردات إلى سبع خیارات، رفضھا مجلس العموم جمیعًا؛ 
Edward Scott: House of Lords Act 1999: Twenty Years On, op. Cit, p. 7, 8.  
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الذین حُظرت علیھم  العموم، وینطبق الحكم ذاتھ على بعض رجال الدین
  كما أشرنا سابقاً.  -عضویة مجلس العموم منذ القرن السابع عشر تقریباً

لم یعد الأقران الوراثیون غیر مؤھلین لعضویة مجلس العموم، بعد ف
بالوراثة الذین تم نبیلاً  ٩٢، عدا الـ ١٩٩٩إقرار قانون مجلس اللوردات لعام 

یضاف إلى ). ١لون غیر مؤھلین(یظفاختیارھم للجلوس في مجلس اللوردات 
فضلاً ذلك، النزول بالحد الأدنى لسن الترشح إلى ثمانیة عشر عامًا للجنسین، 

قبل % ٥مقارنة بأقل من % ٣٤عن ارتفاع نسبة تمثیل المرأة في البرلمان إلى 
  ا.خمسة وثلاثین عامً 

  خامسًا: فصل مھام المحكمة العلیا عن مھام مجلس اللوردات: 
أقر البرلمان قانون الإصلاح الدستوري الذي نص،  ٢٠٠٥في عام 

المحكمة العلیا  -لأول مرة في التاریخ الدستوري، على فصل لجنة الاستئناف
مجلس صلاحیة ھذا القانون الآن، عن الھیئة التشریعیة والسلطة التنفیذیة.ونقل 

جنة لل تفویض السلطة القضائیةواللوردات للنظر في الطعون القضائیة، 
، إلى محكمة علیا جدیدة ومنفصلة في المملكة القضائیة لمجلس الملكة الخاص

یولیو  ٣٠في وقد وافق مجلس اللوردات على مشروع ھذا القانون  المتحدة.
وقد .م٢٠٠٩لعام أكتوبر أول وافتتحت المحكمة العلیا الجدیدة في ، ٢٠٠٩

في یولیو  المنصبأصبح أحد عشر من اللوردات الاثني عشر الذین شغلوا 
لمحكمة العلیا، وسیظلون أعضاءً في مجلس اللوردات. بید لأول قضاة  م٢٠٠٩

، بصفة سیاسیة یحق لھم الجلوس أو التصویت في مجلس اللوردات م یعدأنھ ل
من عملھم یتقاعدون حینما مرة أخرى ى اكتساب ھذه الصفة ولكنھم یعودون إل

ات للقیام بمھامھ التشریعیة وبذلك، یتفرغ مجلس اللوردكقضاة.الحالي 
من ناحیة أخرى، وھو ما  -من ناحیة، ویستقل عن السلطة القضائیة -والرقابیة

  ملمح من ملامح البرلمان الكامل من ھذه الزاویة. یتوافر بھ 
محاولات إصلاح مجلس اللوردات لم تتوقف من بعد وجدیر بالذكر أن 

م العدید من دِّ المبادرات وقُ رح العدید من طُ ، بل ١٩٩٩صدور قانون 
تلقى قبول واستحسان المجلسین معًا، الاقتراحات الإصلاحیة، غیر أنھا لم تكن 

صلاح مجلس لإ، قدمت حكومة الائتلاف مشروع قانون ٢٠١٢ عاموفي 
م اختیار أغلبیة أعضائھ یتجدید  اء مجلسنشیتضمن إاللوردات، والذي كان 

لكن ھذا المشروع قد تم و ٣٨.)،٢البعض(بالانتخاب، ویقتصر التعیین على 
خلال الانتخابات العامة و ٣٩.)، ٣عدم موافقة مجلس العموم علیھ(بعد  ھسحب
، أعرب كل من المحافظین والدیمقراطیین اللیبرالیین والعمل عن ٢٠١٧ لعام

                                                           
(1) Section 2, House of Lords Act 1999. 
(2) HM Government: House of Lords Reform Draft Bill, May 2011, Cm 8077. 
(3) HC Hansard, 10 July 2012, cols 274–79.   
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تم تمریر قانون إصلاح مجلس وقد . )١(دعمھم لإصلاح مجلس اللوردات
كما ، لأعضاء التقاعد على أساس قانونيتیح لیلذي وا، ٢٠١٤ اللوردات لعام

المعروف بـ"العزل  -م٢٠١٥ تم تمریر قانون مجلس اللوردات لعام
مجلس النواب لعزل أو توقیف بعض ، والذي یوفر سلطات قانونیة لوالإیقاف"

  . )٢لأعضاء(ا
  بریطاني: في نظام المجلسین ال طویرالتي ما زالت بحاجة إلى توجھ الأثانیاً: 

إن القول بأن بریطانیا العظمى ھي النموذج الأقدم باديء ذي بدء، 
والأشھر للبرلمان المزدوج، لا یعني افتقار تجربتھا البرلمانیة إلى بعض 

  فیما یلي: المآخذ من منظور فكرة البرلمان الكامل، والتي تتمثل 
  تأثر الفكر الدستوري المعاصر بمبدأ السیادة البرلمانیة: أولاً: 

السیادة البرلمانیة ھي مبدأ من مبادئ دستور المملكة كما ھو معلوم، أن 
 Parliamentary sovereignty is a principle of the UKالمتحدة

constitution -  إنشاء  من ثمَّ یمكنھوھا، البرلمان السلطة العلیا فیعد یبموجبھ
یمكن لأي  نقض تشریعاتھ ولاأن تلا یمكن للمحاكم ، وأي قانونلغاء أو إ

وإن كان مفھوم السیادة ).٣(غیر قابلة للتعدیل مستقبلاً برلمان إصدار قوانین 
ا ببعض القیود التي  البرلمانیة ھذه قد تطور تدریجیاً، وأضحى البرلمان مقیدًّ

ھذا لا اد بین انجلترا واسكتلندا، فإن ـسبق أن قیَّد نفسھ بھا بموجب قانون الاتح
لاً دون إمكانیة محاسبة ئ، سیظل حاأسیادة ھذا المبدیحول دون التقریر بأن 

الفرضیة السائغة ھناك أن البرلمان لا ، ما دام أن الأعمال التشریعیة للبرلمان
، ویؤكد طرحنا ھذا ما بدا في الظھور حدیثاً من إن صح التعبیر -یخطيء

محجوبة عن تعلیق بعض المحاكم على بعض القوانین، وإن كانت لم تزل بعد 
  طیلھا أو نقضھا. تع

م��دى لالنبال��ة عل��ى جزئیً��ا و-عل��ى النبال��ة الوراثی��ة ١٩٩٩ثانیً��ا: إبق��اء ق��انون 
  : كلیاً -الحیاة

إذا كنا قد أشدنا من قبل بإلغاء النبالة الوراثیة كمناط لعضویة مجلس 
اللوردات، فإن ما یؤخذ على تشكیل ھذا المجلس، ھو الإبقاء على اثنین 

ھذا  - قد اكتسبوا عضویتھم ھذه من طریق النبالة الوراثیةوتسعین نبیلاً كانوا 
على النبالة مدى الحیاة كمناط لعضویة  ١٩٩٩)، وإبقاء قانون ٤من ناحیة(

                                                           
( 1 ) Conservative Party, Conservative Party Manifesto 2017, May 2017, p 43; 
Labour Party, Labour Party Manifesto 2017, May 2017, p 102; Liberal Democrats, 
Liberal Democrat Manifesto 2017, May 2017, p 90.   
(2) Meg Russell: The Contemporary House of Lords: Westminster Bicameralism 
Revived, 2013, p 254; Edward Scott: House of Lords Act 1999: Twenty Years On, 
op. Cit, p. 7, 8.  

  الموقع الرسمي للبرلمان الانجلیزي؛ الرابط التالي:  (٣)
https://www.parliament.uk/about/how/role/sovereignty/ 

  للمزید؛ انظر:  (٤)
Sir Alastair Goodlad:Political Structure and Constitutional Re-form in the United 
Kingdom, op. Cit, p. 6.   
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ویتجاھل اعتبار التمثیل ، یتنافى مع اعتبار التمثیل الشعبي المجلس؛ فھذا
في  -یفتقر لأھم أسس نظام المجلسینفإن المجلس الحالي ، ومن ثم الإقلیمي

  غرفتھ الثانیة. 
مرحلة التمثیل غیر وإذا كان ھذا القانون یعد مرحلة انتقالیة من 

الدیمقراطي لمجلس اللوردات إلى مرحلة التمثیل الدیمقراطي التي یستھدفھا 
فإن الإبقاء على طریقة اختیار أعضاء الإصلاحیون الجدد في بریطانیا، 

یمثل تحدیاً كبیرًا لھ، ، وأیضًا على مؤھلات المرشحین مجلس اللوردات
إلا  وراثیة كانت أو لمدى الحیاة، ما ھي -؛ فالنبالةللدیمقراطیة الأقدم في العالم

، وھو ما أخذت أحدث النظم والتمییزي بین المواطنین تجسید للفكر الطبقي
الدستوریة ظھورًا في التخلي عنھ في دساتیرھا وممارساتھا البرلمانیة، فما 

  بالنا بالنظام الدستوري الأقدم بین النظم المعاصرة؟! 
مجلس اللوردات بھیئتھ التقلیدیة قد تحول إلى یضاف إلى ما سبق، أن 

قد  ١٩١١ذلك أن قانون  وآیةمجرد عبء على الحیاة السیاسیة في بریطانیا؛ 
 حد من قدرتھ على عرقلة مشروعات القوانین التي یجیزھا مجلس العموم

كما  -م١٩٤٩وقصر صلاحیتھ على إرجاء إصداره لمدة عام واحد وفقاً لقانون 
 )١(یعیب علیھ بعض الإصلاحیین الانجلیزبینما ذكرنا سابقاً، وھذا من ناحیة، 

منھ على الممارسة البرلمانیة؛ إذ یقرر البعض كلفتھ المالیة الزائدة وقلة العائد 
إنھ عبء غیر بل ، فحسبمجلس اللوردات لیس مجرد إھانة للناخبین أن 

 ١٧.٧أنھ قد تم إنفاق ما یقرب من ، مشیرًا إلى مقبول على الخزانة العامة
الفترة ما بین أبریل  فيمجلس الملیون جنیھ إسترلیني على مخصصات ونفقات 

  . م٢٠٢٠ومارس  م٢٠١٩
یضاف إلى ذلك، أن اعتبار التمثیل الجغرافي أو المحلي، والذي یقوم 
علیھ المجلس الثاني من الأساس، لم یعد متوفرًا في جانب مجلس اللوردات؛ إذ 

والذین قد ، رق إنجلترامجلس لوردات لندن وجنوب شرق وشالیھیمن على 
في %، بینما لا تتجاوز نسبة اللوردات ٥٦تصل نسبتھم إلى ما یقرب من 

لعدید من مناطق المملكة % تقریباً، ومن ثمَّ افتقار ا٦شرق وغرب میدلاندز 
إلى ممثلین لھا في المجلس الذي یقوم من الأساس على اعتبار التمثیل المتحدة 

اء مجلس اللوردات الذي عفا بإلغ اتطالببعض المالجغرافي. حتى إن ھناك 
وإنشاء مجلس ، )٢على حد وصف أصحابھا( -وغیر التمثیلي، علیھ الزمن

لغرفة شیوخ تمثیلي یعید التوازن ثانیة إلى الممارسة البرلمانیة؛ حتى یتسنى ل
قالیم الأربعة للأالتشاركي منتدى البمثابة أن تكون الإقلیمیة الثانیة المنتخبة 

یضمن أصواتاً لكافة مناطق المملكة، وتعمل من  -المتحدةالمكونة للمملكة 

                                                           
مثل جمعیة الإصلاح الانتخابي، وھي منظمة مستقلة مقرھا لندن، وتعمل على مناصرة حقوق الناخبین  (١)

  وبناء دیمقراطیة أفضل في بریطانیا العظمى وأیرلندا الشمالیة؛ انظر: 
Electoral Reform Society: Elect the House of Lords, A company, 2017, next link:  
https://www.electoral-reform.org.uk/campaigns/elected-house-of-lords/ 
(2) Ibid. 
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  خلالھ كوحدة واحدة.
  الثاني حثبالم

  التشریعیین نظام المجلسین  تجربة
  الأمریكي والفرنسيالدستوریین النظامین في 

  تمھید وتقسیم: 
تعد تجربتا الولایات المتحدة الأمریكیة والجمھوریة الفرنسي في نظام 

اجیة البرلمانیة في التشریعیین، اثنتین من أشھر تجارب الازدوالمجلسین 
، ھذه الشھرة الواسعة التي كتبت لھما بعد التجربة الانجلیزي بالطبع - العالم

علم القانون الدستوري قبلة یقصدھا الباحثون في ھما من بحثیاً وجعلترواجًا 
وھو ما یحدونا إلى اختبار ھاتین التجربتین والعلوم السیاسیة على حد سواء، 

 - فیما یتعلق بنظام المجلسین، لنقف على مدى تقدمیة الممارسة البرلمانیة فیھما
ومن ثمَّ القیاس علیھ في تقییم تجربتنا من طریق البرلمان ذي المجلسین، 

  المصریة الولیدة، ومحاولة الاستفادة منھما في تطویر ھذه الأخیرة. 
م ملامح تجربة نظام المجلسین التشریعیین في النظامین فما ھي أھ

الأمریكي والفرنسي؟ وما ھي أھم مظاھر الممارسة البرلمانیة الأكثر 
تحُتذیان؟ ھذا ما دیمقراطیة فیھما؟ وھل ثمَّ مآخذ تؤخذ علیھما وھما اللتان 

  نجیب علیھ من خلال التقسیم التالي: 
نظام الدستوري التشریعیین في الالمطلب الأول: تقییم نظام المجلسین 

  الأمریكي.  
نظام الدستوري المطلب الثاني: تقییم نظام المجلسین التشریعیین في ال

  الفرنسي. 
  

  المطلب الأول
  الأمریكي نظام في ال التشریعیینتجربة نظام المجلسین 

في فرع أول، ثم  -لأھم ملامح البرلمان الأمریكي بغرفتیھ أولاً نعرض 
حد من أ -النظام الدستوري الأمریكيتقییم لتجربة نظام المجلسین في ب انردفھ

  أشھر النظم الدستوریة في العالم، وذلك في فرع ثان. 
  الفرع الأول

  برلمان الأمریكي الملامح الرئیسة لل

وفقاً للقسم الأول من المادة الكونجرس،  - یتكون البرلمان الأمریكي
باشران معًا كافة لنواب، ویل خرآلشیوخ، ومجلس لمن الأولى من الدستور، 

ویجتمع الكونجرس مرة السلطات التشریعیة الممنوحة لھ بموجب الدستور. 
على الأقل كل عام، في أول یوم اثنین من شھر دیسمبر، ما لم یحدد 

رفع جلساتھ أن یلا یجوز لأي من المجلسین، والكونجرس، بقانون، موعداً آخر.
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ینقل ولا أثناء دورة انعقاد الكونغرس لأكثر من ثلاثة أیام دون موافقة الآخر، 
  . إلى أي مكان آخر غیر ذلك الذي سیعقد فیھ كلا المجلسینالاجتماع 

  أولاً: مجلس النواب: 
 م، ویقوم على فكرة التمثیل الشعبي١٧٨٩أسُس مجلس النواب في عام 

؛ لكافة شعوب الولایات المختلفة وفقاً للقسم الثاني من المادة الأولى من الدستور
، ویتم انتخابھم بشكل )١(إذ یتألف من ممثلین لكل ولایة وفقاً لعدد سكانھا

أن عشرین، والمسة واخسن الیبلغ ویشترط فیمن یترشح لعضویتھ أن مباشر. 
الولایة  مقیمًا فيیكون أن ، ولأقلعلى امواطناً أمریكیاً لمدة سبع سنوات یكون 
  یترشح عنھا. التي 

للدستور على أنھ: "لا یجوز  ١٥التعدیل وفي ھذا السیاق، ینص 
للولایات المتحدة أو أي دولة إنكار حق مواطني الولایات المتحدة في التصویت 
أو الانتقاص منھ بسبب العرق أو اللون أو حالة العبودیة السابقة". كما نص 

على أنھ: "لا یجوز للولایات المتحدة أو أي ولایة إنكار حق  ١٩التعدیل 
وكذلك  حدة في التصویت أو الانتقاص منھ بسبب النوع".مواطني الولایات المت

على أنھ: "لا یجوز إنكار حق مواطني الولایات المتحدة في  ٢٤نص التعدیل 
التصویت في أي انتخابات أولیة أو غیرھا لمنصب الرئیس أو نائب الرئیس، 
أو ناخبي الرئیس أو نائب الرئیس، أو عضو مجلس الشیوخ أو الممثل في 

س، أو الانتقاص منھ الولایات المتحدة أو أي ولایة بسبب عدم دفع أي الكونجر
ثمانیة بسن الانتخاب  ٢٦وقد حدد التعدیل ضریبة رأس أو ضرائب أخرى''.

 ٤٣٥ویبلغ عدد أعضائھ الذین یملكون حق التصویت ھذا، عشر عامًا أو أكثر. 
عة منھم ممثل لمقاط -أعضاء ٦عضوًا، ومن غیر المصوتین قرابة الـ 

كولومبیا، وأخر لمقاطعة جزر فیرجن، وثالث لمقاطعة غوام، ورابع لمقاطعة 
ساموا، یتم انتخاب كل منھم لمدة عامین؛ ومفوض مقیم من مقاطعة 

  ینتخب لمدة أربع سنوات، ولا یكون لھم صوت معدود.  -بورتوریكو
  ثانیاً: مجلس الشیوخ: 

مجلس الشیوخ ھو الغرفة الأعلى بین غرفتي البرلمان الأمریكي، ویقوم 
كل ولایة بعضوین اثنین فیھ على أساس التمثیل الجغرافي أو المحلي؛ إذ تمُثَّل 

یتم تقسیمھم إلى ثلاث فئات متساویة قدر -بغض الطرف عن عدد سكانھا
الثانیة، ومقاعد  وتشغر مقاعد شیوخ الفئة الأولى عند انتھاء السنة، المستطاع

شیوخ الفئة الثانیة عند انتھاء السنة الرابعة، ومقاعد شیوخ الفئة الثالثة عند 
  .انتھاء السنة السادسة، بحیث یمكن اختیار الثلث مرة كل سنتین

                                                           
بعد یتم التعداد الفعلي، وفقاً للقسم الثاني من المادة الولى من الدستور، في غضون ثلاث سنوات ) (١

الاجتماع الأول لكونغرس الولایات المتحدة، وخلال كل فترة عشر سنوات لاحقة، بالطریقة التي یحددھا 
القانون. یجب ألا یزید عدد النواب عن واحد لكل ثلاثین ألفاً، ولكن یجب أن یكون لكل ولایة ممثل واحد على 

اختیار ثلاثة، ماساتشوستس ثمانیة، رود الأقل؛ وحتى یتم إجراء ھذا التعداد، یحق لولایة نیو ھامبشایر 
آیلاند ومزارع بروفیدنس واحد، كونیتیكت خمسة، نیویورك ستة، نیو جیرسي أربعة، بنسلفانیا ثمانیة، 
  دیلاویر واحد، ماریلاند ستة، فرجینیا عشرة، نورث كارولینا خمسة، ساوث كارولینا خمسة، جورجیا ثلاثة.
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طریق�ة التعی�ین م�ن قب�ل الھیئ�ات وقد ظل اختیار أعض�ائھ خاض�عًا لھذا، 
م؛ حی��ث ١٩١٣م إل��ى ١٧٨٩ المج��الس التش��ریعیة للولای��ات ف��ي الفت��رة م��ن أو

، وذل�ك بموج�ب التع�دیل لیقوم على أساس الاقتراع الش�عبي عُدِّل نظام انتخابھم
ویشترط فیمن یرُشح لعضویة مجل�س . )١(السابع عشر على الدستور الأمریكي

الشیوخ أن یبلغ سن الثلاثین، وأن یك�ون م�ن م�واطني الولای�ات المتح�دة لتس�عة 
قیمً��ا ف��ي الولای��ة الت��ي یترش��ح عنھ��ا ف��ي ت��اریخ أع��وام عل��ى الأق��ل، أن یك��ون م

ترش��حھ. ویك��ون نائ��ب رئ��یس الولای��ات المتح��دة بحك��م منص��بھ رئیسً��ا لمجل��س 
  الشیوخ، ولكن لا یجوز لھ التصویت إلا في حالة تساوي الأصوات. 

مجلس الشیوخ بسلطة إجراء المحاكمات في كافة قضایا الاتھام قل ویست
م جمیع أعضائھ الیمین أو یدلون بإقرار الحیاد والنزاھة، سِ قْ یُ على أن النیابي، 

یترأس رئیس المحكمة العلیا جلسات المحاكمة في حالة اتھام رئیس الدولة، و
ویتعین أن یصدر القرار في حالة الإدانة بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرین 
على الأقل، وتقتصر سلطة المجلس في توقیع العقوبة، على توقیع عقوبة 

لعزل أو عدم الصلاحیة لتولي منصب شرفي أو منصب یقتضي ثقة أو یدر ا
ربحًا لدى الدولة، من غیر أن یحول ذلك دون مثول الشخص المحكوم علیھ 

  أمام جھات التحقیق والقضاء المختصة. 
، وإقرار تعیین )٢(على المعاھداتبالموافقة مجلس الشیوخ كما یختص 

وقضاة المحكمة الاتحادیة العلیا والقضاة الفیدرالیین،  الوزراءأمناء مجلس 
وغیرھم، كما تثبتُ لھ صلاحیة انتخاب نائب رئیس الدولة في الفرض الذي لا 

فیكون لھ وقتئذ  -یحصل فیھ أحد المرشحین على أغلبیة المجمع الانتخابي
لمجلس مرشحین حصولاً على الأصوات، كما تثبتُ لالانتخاب واحد من أكثر 

الذین یتم عزلھم من مجلس الأعضاء التحقیق ومحاكمة الاتھام وحیة صلا
  النواب. 
التنسیق كیفیة ووالشیوخ  وابنال العلاقة بین مجلسيأھم ملامح ثالثاً: 
  : بینھما

تعدیل القوانین التي بتداء التشریع أو یستأثر مجلس النواب بصلاحیة ا
، من )٣(قوانین الضرائبتتعلق بالإیرادات العامة، وعلى وجھ الخصوص 

                                                           
(1) Amendment XVII: ''The Senate of the United States shall be com-posed of two 
Senators from each State, elected by the people thereof, for six years; and each 
Senator shall have one vote. The electors in each State shall have the qualifications 
requisite for electors of the most numerous branch of the State legislatures''. 

لتعدیلات والتحفظات والتفاھمات التي تعكس محوریة دور المجلس في ھذا ) للمزید من التفاصیل حول ا(٢
  الصدد؛ انظر: 

Stefan A. Riesenfeld & Frederick M. Abbott: The Scope of U.S. Senate Control 
over the Conclusion and Operation of Treaties – United States, Chicago-Kent Law 
Review, Volume 67, Issue 2(Sym-posium on Parliamentary Participation in the 
Making and Operation of Treaties), Article 14, June 1991, p. 751 and next.  

س (الجمعیة الوطنیة) سلطة فرض ) ینص التعدیل السادس عشر للدستور على أن: "یكون للكونجر(٣
 وجمع الضرائب على الدخل، من أي مصدر، ودون تقسیم بین عدة ولایات، وبغض النظر عن أي تعداد".
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، المسائلدون مجلس الشیوخ الذي یمتنع علیھ ابتداء التشریع في مثل ھذه 
تعدیل، من دون أن تكون لھ سلطة الحیالھا على اقتراح تھ وتقتصر سلط

) )؛ تأثرًا باعتبارات تاریخیة مردھا إلى الممارسة ١رفضھا أو تعطیلھا
البریطاني. بالإضافة إلى صلاحیة عزل البرلمانیة المستقرة لدى البرلمان 

المسئولین الفیدرالیین، وانتخاب رئیس الدولة في الفرض الذي لا یحصل فیھ 
البرلماني عمل كما درج ال، أحد المرشحین على أغلبیة أصوات الھیئة الانتخابیة

  قانون الاعتمادات المالیة. قِّر على أن مجلس النواب ھو من یُ 
بقیة بار أن موافقة مجلس الشیوخ واجبة على على أن یؤخذ في الاعت

مشروعات القوانین التي یقرھا مجلس النواب، وإلا افتقرت إلى صفة القانون، 
ما لم تتمكن ھیئة المؤتمر والتي تضم أعضاء من كلا المجلسین، من التوافق 

  فیما بینھا على النقاط الخلافیة. 
، إلى تقدیم مشروعات القوانین التي تحظى بموافقة المجلسین یجبو
إلى ا،فلھ أن یعیدھا وإذا لم یوافق علیھأصدرھا. ، افإذا وافق علیھدولة، رئیس ال

، وعلى مشفوعًا بالاعتراضات -مشروع القانون المجلس الذي طرح فیھ
عید دراسة ھ، ثم یجلسات الاعتراضات في محاضرھذه المجلس أن یسجل 

رسل مع الاعتراضات أُ ، ةسا، بعد الدرؤهأعضاعلیھ ، فإذا وافق )٢(مشروعال
ھ، فإذا أقره ثلثا أعضاء ذلك المجلس أصبح تسادرلإلى المجلس الآخر 

الرئیس مشروع القانون في غضون عشرة أیام من تاریخ عِد وإذا لم یُ .قانوناً 
  .، فیصبح قانوناً نافذًاباستثناء أیام الأحد -إحالتھ إلیھ

ھذه وفي حالة وجود خلاف بین المجلسین على مشروع قانون ما، 
من الحالة التي تعد واحدة من أھم مراحل العملیة التشریعیة بین المجلسین، و

تظل كل غرفة ؛ إذ تعقیدًا لمراحلاذه ھ المحتمل أیضًا أن تكون واحدة من أكثر
على كل تعین یحالة ، ولكن في ھذه المة بقواعدھا وسوابقھا وممارساتھامحكو

إجراءات تعتد ، المتاحة، وإلى حد ماأخذ في الاعتبار التفضیلات تأن نھما م
  .)٣(الغرفة الأخرى

                                                           
(1) Article I; Section 7: ''All Bills for raising Revenue shall originate in the House 
of Representatives; but the Senate may propose or concur with Amendments as on 
other Bills''. 

جدیر بالذكر أن اللجان التشریعیة داخل المجلسین تؤدي مجموعة كبیرة من الوظائف، وتوفر للھیئة ) (٢
التشریعیة فرصة لزیادة الكفاءة والخبرة؛ إذ تقوم بفحص مشاریع القوانین عن كثب والإشراف على 

جمھور للمشاركة في العملیة التشریعیة. ھذا، وبینما یختلف عدد اللجان البرامج الحكومیة، وتوفر فرصة لل
ونوعھا وحجمھا ووظیفتھا من ھیئة تشریعیة إلى أخرى، فإنھا عنصر تنظیمي تتزاید أھمیتھ للھیئات 
التشریعیة الفعالة، وسیما وأن اللجان التشریعیة تمكن الھیئة التشریعیة من المشاركة بنشاط في حوكمة 

  خاصة في الدیمقراطیات الناشئة حدیثاً؛ للمزید من التفاصیل؛ انظر:  -الدولة
National Democratic Institute for International Affairs: Committees in Legislatures- 
A Division of Labor, Legislative Research Series Paper 2, Washington, DC, 1996, 
p. 19.  
( 3 ) Stanley Bach: Resolving Legislative Differences in Congress: Conference 
Committees and Amendments between the Houses, Congressional Research 
Service, USA, Updated May 22, 2019, p. 1 and next.   
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 -الأولى: لجنة المؤتمروتوجد طریقتان لحل الخلافات بین المجلسین؛ 
 -عن مجلس الشیوخ وآخرونعن مجلس النواب من أعضاء تتكون و

ي النھایة فبأي طریقة یختارونھا، ووتعمل على التفاوض فیما بینھا بالتساوي، 
یجب أن تتم الموافقة على اتفاقھم من قبل أغلبیة أعضاء مجلس النواب وأغلبیة 

المؤتمرون المسائل التي اختلف علیھا ناقش ی، وأعضاء مجلس الشیوخ
للاتفاق على صیاغة مشتركة لمشروع القانون محل الخلاف، فقط،  نمجلساال
ل إلى اتفاق بشأن تعدیل ما، أو إذا تجاوزت موافقتھم من التوص واإذا لم یتمكنو

والغالب . )١(نيفھذا التعدیل تعدیل المجلسین بأن إبلاغ علیھم ، فھذه سلطتھم
قد الطریقة الثانیة، والتي أما . أن یتبع ھذه الطریقة في عمل الكونجرس تاریخیاً

الاعتماد بدلاً من ذلك على أحیاناً، ھي لجنة المؤتمر غیر ضروریة من تجعل 
مجلس  شروعتعدیلات مجلس الشیوخ على م -التعدیلات بین المجلسینتبادل 

شروع مجلس الشیوخ؛ إذ ینقل كل النواب، أو تعدیلات مجلس النواب على م
على أمل سواء باستبدال موقفھ أو الإصرار علیھ؛  - منھما مقترحاتھ إلى الأخر

  ). ٢موحد(موقف في النھایة على  اأن یتفق
نقاش في ممیزة مكانة المؤتمر الصادرة عن لجنة تقاریر لھذا، ول

لمجلس الشیوخ فیكون ؛ قابلة للتعدیللا تكون غیر أن ھذه التقاریر ، المجلسین
قواعد مجلس الشیوخ، وفقاً لالتي تعتبر التقریر أجزاء بعض حذف صلاحیة 

، ویكون الموجھ الجدیدة""أحكام الإنفاق خارج "خارج النطاق المادي" أو 
لمجلس النواب أیضًا إجراء خاص للتصویت على رفض أحكام تقریر المؤتمر 

المجلسین بعد موافقة ، والتي لم تكن وثیقة الصلة بمشروع القانون في المجلس
المؤتمر، یمكن لمجلس النواب أو مجلس الشیوخ لجنة تقریر ما ورد في على 

إلى ، حتى إذا ما توصلا حالة الخلاف التصرف في أي تعدیلات متبقیة في
  ).٣على الرئیس( عرضللأرسل ، كاملاً اتفاق بشأن مشروع القانون 

  الفرع الثاني 
  الأمریكينظام الدستوري في الالتشریعیین نظام المجلسین تجربة تقییم 

التجربة الأكثر ممارسة  ،الأمریكیة تعد تجربة الازدواجیة البرلمانیة
مجلس الشیوخ بدور  م؛ إذ یقوإن جاز التعبیر -أو الأكثر نضجًا دیمقراطیة

؛ البرلمانیة معًاحیوي في الممارسة البرلمانیة على مستوى التشریع والرقابة 
                                                           

یجد المؤتمرون أحیاناً أنھ من المرغوب أو الضروري تجاوز سلطتھم؛ من ذلك على سبیل المثال أن ) قد (١
یروا أن تغیر الظروف یحتم على الكونجرس تخصیص أموال لبرنامج ما أكثر مما وافق علیھ مجلس النواب 

موضوع لم یتم  أو مجلس الشیوخ في البدایة. أو یروا أن مشروع القانون یجب أن یتضمن أحكامًا حول
تضمینھ في النسخة التي أقرھا أي من المجلسین؛ ففي مثل ھذه الحالات، یتمكن المشاركون من تحقیق 
أغراضھم، دون إخضاع تقریرھم لنقطة نظام، باستخدام أداة التعدیلات في الاختلاف؛ إذ یستغلون حقیقة أن 

عدیلات بین الغرفتین، وإذا رغب المؤتمرون في القیود التي تنطبق على أحكام تقاریر المؤتمرات لا تحكم الت
تجاوز سلطتھم في حل أحد التعدیلات خلافاً، فیمكنھم استبعاد ھذا التعدیل من تقریر المؤتمر، وتقدیم تقریر 

  جزئي عن المؤتمر إلى مجلسي النواب والشیوخ وھذا ما یسمى بالتعدیل في الخلاف الفني؛ انظر:  
Stanley Bach: Resolving Legislative Differences in Congress, op. Cit, p. 28.  
(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
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فما ھي أھم مظاھر الممارسة إن شھرتھ لتكاد تفوق مجلس النواب. حتى 
لھ بشيء الدیمقراطیة في نظام المجلسین التشریعیین الأمریكي؟ ھذا ما نعرض 

  من الإیجاز كالتالي: 
  : النظام الأمریكيأولاً: أھم أوجھ الممارسة البرلمانیة الأكثر دیمقراطیة في 

  قیام تجربة نظام المجلسین على مبدأ التكافؤ: ] ١[
یتم توزیع من الأصول التي یقوم علیھا نظام المجلسین التشریعیین، أن 

التشریعي والرقابي، بین المجلسین، على أساس أنھما  -الاختصاص البرلماني
ثقلاً ما وخصوصًا المجلس الأول،  - ولو كان لأحدھمامتساویین أو متكافئین، 

في الانفراد بمسائل بعینھا. وھو الأصل الذي قامت علیھ تجربة نظام المجلسین 
لما یتمتع بھ مجلس الشیوخ رضنا آنفاً في الولایات المتحدة الأمریكیة؛ فقد ع

لة للمجلس من اختصاصات وصلاحیات  لا تكاد تقل كثیرًا عن تلك المخوَّ
تقریر في مسائل الإیرادات عدا ما استثُني للأخیر تاریخیاً من ال -الأول

  وأھمھا االضرائب بلا شك.  -والنفقات العامة
إذ یتمتع مجلس الشیوخ بسلطات مھمة بموجب أحكام "المشورة 

وفقاً للقسم الثاني من المادة الثانیة من الدستور، والتي تتطلب  - والموافقة"
التصدیق على المعاھدات بأغلبیة ثلثي أعضاء مجلس الشیوخ الحاضرین، 

س مثل أعضاء مجل -على التعیینات العامة المھمةبأغلبیة بسیطة والموافقة 
كما یفصل مجلس الشیوخ في ، الوزراء والسفراء وقضاة المحكمة العلیا

في حال أغلبیة الثلثین وتشترط مجلس النواب، یبتدأھا إجراءات العزل التي 
  لإدانة.ا
  قیام المجلسین معًا على اعتبار التمثیل الشعبي: ] ٢[

والذي ھیمنت كان المتبع تاریخیاً في اختیار أعضاء المجلس الثاني، 
علیھ اعتبارات الطبقیة والفئویة لعقود طویلة أو ربما لقرون، كان المتبع أن 

. حتى أثبتت الممارسة غیر اعتبار التمثیل الشعبيیقوم المجلس الثاني على 
انصاعت عملیة تشكیلھا العملیة عدم جدوى المجالس الثانیة التي طالما 

ر فكرة السیادة الشعبیة، ومثال وتكوینھا لاعتبارات غیر دستوریة من منظو
أحاطتھ محاولات الإصلاح الدستوري، الذي ،وذلك مجلس اللوردات البریطاني
م. ١٩٤٩و ١٩١١صدور قانوني البرلمان لعام وطالتھ ید الإصلاح بالفعل منذ 

التخلي عن ھذه الممارسة غیر وھو ما حدا الكثیر من النظم الدستوریة إلى 
الدیمقراطیة، واعتماد فكرة التمثیل الشعبي في تشكیل وتكوین الغرفة الثانیة 

كما الحال في تشكیل وتكوین المجلس الأول، وكان النظام الأمریكي  -للبرلمان
  من بین ھذه النظم بكل تأكید. 

ه في ھذا، وقد حقق مجلس الشیوخ الأمریكي شھرة واسعة على إثر تفرد
الممارسة البرلمانیة، والتي جعلت منھ موضع مقارنة مستمرة بمجلس النواب؛ 

من ناحیة، وقیامھ على  -من ناحیة، وقلة عدد أعضائھ -لطول مدة انعقاده
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أساس التمثیل الجغرافي؛ حیث الجماعیة والبعد عن الحزبیة في الأداء إلى حد 
  من ناحیة أخرى. -كبیر

  توسیع قاعدة الناخبین والمرشحین: ] ٣[
عمد المشرع الدستوري الأمریكي إلى التكریس لتوسیع قاعدة المشاركة 

خفض السنة القانونیة المقررة للتمتع بحق الشعبیة في الممارسة البرلمانیة؛ ف
على النحو الذي عرضنا  -أیضًا تلك المقررة للتمتع بحق الترشحالانتخاب، و

مارسة برلمانیة أكثر دیمقراطیة من منظور نظریة البرلمان یعد م، وھو ما آنفاً
  كما ذكرنا.  -الكامل

  خلاف بینھما: حدوث وجود آلیة فعالة للتوفیق بین المجلسین في حال ] ٤[
تنسلَّ منھ سھام النقد إلى تجربة نظام المجلسین، الكیفیة التي إن أكثر ما 

لھا  العامة على النحو الذي أریدتضمن تكامل المجلسین في التعبیر عن الإرادة 
، فیصیر نظام المجلسین تتشتت ھذه الإرادة بین نوعي ممثلیھافعلیاً، لا أن 

. غیر أن تمیُّز التجربة الأمریكیة سبیل العملیة التشریعیةالتشریعیین عائقاً في 
ربما یرد من الأساس إلى وجود آلیة فعالة لضمان في الأخذ بنظام المجلسین، 

التوفیق بینھما في حال حدوث تعارض أو بین المجلسین ابتداءً، والتعاون 
على اللجان المشتركة من تلك التي تقوم  -خلاف في وجھات النظر البرلمانیة

  ناحیة، وعلى التواصل المباشر بین المجلسین من ناحیة أخرى. 
  أوجھ القصور التي تعتور تجربة نظام المجلسین في النظام الأمریكي:ثانیاً: 

 داخل مجلس الشیوخ على الولایات الریفیة: الانتخابي قیام التمثیل ] ١[
نفاً، أن التمثیل الجغرافي في مجلس الشیوخ، یقوم على آكما ذكرنا 

تخصیص مقعدین لكل ولایة بغض النظر عن تعداد سكان ھذه الولایة، غیر أن 
نھا اختلافاً كبیرًا ف فیما بیلالسكانیة لكل ولایة، والتي تختكتلة عدم الاعتداد بال

من حیث تعداد السكان، قد ینتھي إلى محاباة أعضاء مجلس الشیوخ المنتمین 
، والتي )١كما یرى البعض( -إلى الولایات الریفیة ذات التعداد السكاني القلیل

عادة ما یكون لدیھا عدد كبیر من الناخبین البیض؛ مثل ولایة مونتانا، وولایتي 
والجنوبیة، ولعل ذلك ما یساعد في تفسیر سیطرة الحزب داكوتا الشمالیة 

 -الجمھوري على الكونجرس. وقد وجدت محاولات لمعالجة ھذه الإشكالیة
كتلك التي اقترُح فیھا أن تمُنح صفة "ولایة" لـ"واشنطن العاصمة" 
و"بورتوریكو"، حتى تكون ھناك أربعة إضافیة في مجلس الشیوخ، غیر أن 

ه یصعب قبولھ في ظل الأغلبیة المناھضة لھذه الفكرة، ھذا الاقتراح وغیر
لسامر ھذه الثغرة في نظام المجلسین التشریعیین الأمریكي إلى أن تتم معالجتھا 

  مستقبلاً.
م الأغلبیة الحزبیة ] ٢[   في تقسیم الدوائر الانتخابیة: الحاكمة تحكُّ

                                                           
ن التحكم بالسلطة بھذه یلانتخابي الأمریكي تتیح للجمھوریعیوب خطیرة للنظام ا ٥موقع عربي بوست: ) (١

  على الموقع الإلكتروني التالي:  ٢٠٢٠نوفمبر  ١٧الحیل المتبجحة، مقال منشور بتاریخ 
https://arabicpost.me/ 
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 Texas Organizingنائب مدیر منظمة  -تشیر السیدة "بریانا براون"
Project والتي تسعى إلى تعزیز التأثیر الانتخابي للأمریكیین من الأصول ،

اللاتینیة والسوداء، إلى أن رسم حدود الدوائر الانتخابیة، والذي یشار إلیھ 
بـ"جیري ماندر"، یسمح للجمھوریین بتعزیز حظوظھم في الإبقاء على 

یم الدوائر في الجولة ھیمنتھم الحزبیة، فما دام أنھم ھم المسئولون عن تقس
. وھو الأمر الذي )١(الانتخابیة القادمة، فمؤك أنھم سیستخدمونھا لصالحھم

یحتاج إلى وجود قانون دستوري أو مكمل للدستور ینظم عملیة تقسیم الدوائر 
الانتخابیة، بعیدًا عن تحكم أحزاب الأغلبیة في تقسیمھا، وإلا فمؤدى ذلك 

 مبدأالناخبین بالمخالفة لإرادة جمھور بتوجیھ حاكمة استئثار الأغلبیة الحزبیة ال
  الانتخاب الحر. 

  : التاریخي الصراع الحزبي] تأثر ممارسة الحق الدستوري في الانتخاب ب٣[
حال الحدیث عن المقومات العضویة للبرلمان الكامل، أن  -ذكرنا آنفاً

و ما تشھد بھ حق الانتخاب قد یتلاشى عملیاً لكثرة القیود التي تحیط بھ، وھ
الممارسة العملیة في بعض الولایات الأمریكیة؛ إذ عادة ما یلجأ حزب الأغلبیة 
إلى وضع العراقیل في سبیل الناخبین المنتمین إلى الحزب الأخر، إذ یقرر 
البعض أنھ لا یعرف نظامًا دیمقراطیاً متقدمًا آخر، یستثمر فیھ أحد الحزبین 

فھ استراتیجیة رئیسیة؛ مشیرًا إلى النظام الرئیسیین في قمع الناخبین، بوص
الحربي الأمریكي بالطبع. ومن أھم الأمثلة على قمع الناخبین في ولایة 

م بمنح حق التصویت إلى الأشخاص ٢٠١٨فلوریدا، أن قامت الولایة في عام 
المدانین في جنایات، مع ما ترتب على ذلك من منح حق التصویت ـ تقنیاً ـ لـ 

ا لیشاركوا في العملیة الدیمقراطیة، غیر أن أنصار الحزب شخص تقریبً  ١.٤
الجمھوري في الولایة قد حاولوا الحیلولة دون تمكن المدانین بارتكاب جرائم 
من ممارسة ھذا الحق، حتى إنھم كانوا یدخلون في مفاوضات لكي یتمكنوا من 

ألف شخص لم یتمكنوا من  ٩٠٠التصویت، وانتھى الأمر بأن قرابة الـ 
لعلاج  ٢٠١٩التصویت بالعفل.وقد طرح مشروع قانون "تمثیل الشعب" لعام 

قمع الناخبین كھدف من أھدافھ الرئیسة، ولكن مجلس الشیوخ برئاسة زعیم 
الأغلبیة الجمھوري السید "میتش ماكونیل"، قد حال دون صیرورتھ إلى 

  ).٢(قانون، لعدة شھور
  الأداء البرلماني لمجلس الشیوخ: توجیھ ] تأثیر الاعتبارات الحزبیة في ٤[

علیھ طابع  بیرى بعض الكُتَّاب الأمریكیین أن أداء مجلس الشیوخ یغل
من ناحیة، وغلبة الغموض على العدید من  -كنتیجة للحركة الحزبیةالقدَِم؛ 
والأھم من ذلك أن فكرة التعطیل التي یقرھا من ناحیة أخرى.  -القواعد

تقف حائلاً من وراء إجھاض العدید من الدستور الأمریكي، عادة ما 
في ، والتي قد یكون من بینھا مشروعات جیدة -مشروعات القوانین الجیدة

                                                           
 المرجع السابق، نفس الموضع. ) (١
 المرجع السابق، نفس الموضع. ) (٢
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الغرض الدستوري منھا ھو حمایة الوقت الذي یرى فیھ أنصار ھذه الفكرة أن 
الحصول على الأغلبیة، لاسیما إذا ما تمكن حزب واحد من الأقلیة في مواجھة 

الحال في مجلس النواب، تھیمن  يكما ھفأغلبیة المقاعد في المجلسین. 
الداخلي لمجلس  الأحزاب السیاسیة ونظام اللجان على الإجراءات والتنظیم

یعُرف زعیم أكبر حزب بزعیم وینتخب كل حزب زعیمًا، الشیوخ؛ حیث 
یلعب قادة مجلس و ،الأغلبیة، بینما یعُرف زعیم المعارضة باسم زعیم الأقلیة
التي وھي مجلس، الالشیوخ دورًا مھمًا في تعیین أعضاء حزبھم في لجان 

تنظر في التشریعات وتعالجھا وتمارس الرقابة العامة على الوكالات 
  والإدارات الحكومیة. 

  ] البطء النسبي لعملیة التشریع: ٥[
أراد العدید من السیاسیین في الحقبة التقدمیة أن تقوم  ،في المقابلو

وبالتالي عارضوا نظام  ،الھیئات التشریعیة بسن المزید من التشریعات
ھذه الحجة أساس تشریعي، وكانت الغرفتین باعتباره عائقاً أمام الإنتاج ال

لم اشتكى عا ،على سبیل المثالفالحركة أحادیة الغرفة في أوائل القرن العشرین.
من أن "النظام الحالي ینتج عنھ  "لیستر ب. أورفیلدالسید "السیاسة التقدمي 

، وأنھ في مقابل التخلص من مشروع قانون ھزیل الكثیر من التدقیق والتوازن
على و، من المحتمل أن یفشل إجراءان جیدان أو أكثر ،في ظل نظام الغرفتین

الذي كان و"، ورج نوریسجالسید "ناتور التقدمي یانتقد السنفس المنوال، 
نظام الغرفتین لأن "المصالح الخاصة  ،في عصرهلبرلمان أحادي  ارئیسً 

من تجد أنھ من الأسھل "منع التشریع"  ،"یةالاحتكارالوكالات والشركات و
  . )١(واحدالمجلس الغرفتین أكثر من خلال ال

بأصول تجربة ، أنھا لا تتعلق وغیرھا ھذه المآخذجملة لیبدو واضحًا من 
تتعلق بمعطیات الواقع السیاسي الأمریكي، والذي یشھد  بلنظام المجلسین، 

وھذه الممارسات الدیمقراطي، الحزب الجمھوري والحزب یاً بین أبدصراعًا 
الحزبیة، والتي عادة ما تشھدھا الجولات الانتخابیة في العدید من النظم 

، دة الممارسة البرلمانیةوإن كانت تنتقص بعض الشيء من جوالدستوریة، 
لا تنال كثیرًا من قیمة تجربة نظام المجلسین التشریعیین في النظام فإنھا تظل 
  الأمریكي. 

  المطلب الثاني
  الفرنسي نظام الدستوري تجربة نظام المجلسین التشریعیین في الملامح 

الدستوریین، تعد فرنسا واحدة من أھم النظم أغلب كما ھو معلوم لدى 
في ملحوظ صدى وتأثیر والتي كان لتجربتھا البرلمانیة الدستوریة المعاصرة، 

                                                           
  انظر:  (١)

James R. Rogers: The Impact of Bicameralism on Legislative Prod-uction, 
Legislative Studies Quarterly, XXVIII, Texas A&M Univer-sity, 4 Nove-mber 
2003, p. 510.  
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، وھو ما یحدونا إلى )١(غیر الأوروبیةالكثیر من الدیمقراطیات الأوروبیة و
قد التي  جوانباستعرض أبرز ملامح البرلمان الفرنسي، ثم استعراض أھم ال

  ھا سھام النقد.تنفذ إلی
  الفرع الأول

  تنظیمیة لنظامالجوانب الأبرز 
  في الجمھوریة الفرنسیة التشریعیین المجلسین 

وھو الغرفة  ،لشیوخ ل امجلسً  -یتكون البرلمان الفرنسي من مجلسین
وھي المجلس  ،الجمعیة الوطنیةیقال لھ ومجلسًا للنواب الأعلى للبرلمان، 

تكافؤ ، بین )٢(تاریخیاً -افرنسبرلمانیة في ثنائیة التجربة التذبذبت وقد الأدنى. 
توازناً غیر تقدم وھي تقدم الآن الغرفتین تارة، وعدم تكافؤھما تارة أخرى، 

؛ وربما یعُزى ذلك إلى قیام الأول على اعتبار التمثیل الشعبي متساوٍ في الغالب
ویكون .المباشرالمباشر، بینما یقوم الثاني على اعتبار التمثیل الشعبي غیر 

 ھان ومراقبة عمل الحكومة وتقییم سیاساتیانوإصدار القالمجلسان مسئولین عن 
خارج المقیمین بالتمثیل الفرنسیین  ن، ویضمنامن الدستور ٢٤/١لمادة وفقاً ل
  .مادة ذاتھامن ال ٥فقرة لوفقاً ل
  : )مجلس النوابالجمعیة الوطنیة (أولاً: 

الجمعیة الوطنیة ھي المغرفة الأدنى لبرلمان الجمھوریة الخامسة، 
ینُتخب نوابھا والذین لا یتجاوز عددھم خمسمائة وسبعة وسبعین، بالاقتراع 

في اقتراع أحادي من جولتین لمدة خمس سنوات، ویتمثل دورھا في  - المباشر
ة، وتستقل ـ مراقبة عمل الحكومواقتراح القوانین وتعدیلھا والتصویت علیھا، 

                                                           
  انظر في نفس المعنى:  )(١

Jean-Marc Sauvé:L'état présent du bicamérisme en France, op. Cit, p. 2.   
أغسطس  ٢٢من السنة الثالثة ( Fructidor ٥یعود تاریخ نظام المجلسین في فرنسا إلى دستور ) (٢

؛ حیث تم تقسیم الھیئة التشریعیة إلى ١٧٩٣و ١٧٩١)؛ كرد فعل على التجارب أحادیة الغرفة في ١٧٩٥
مجلسین؛ مجلس الخمسمئة ومجلس الحكماء، یتمتع كل منھما بصلاحیات متساویة ویتم تشكیلھ وفق نفس 

ین المتكافئتین قد ظھر بعد ذلك كضمان للاستقرار الإجراءات. ووفقاً للسید ثیرمیدور، فإن نظام الغرفت
المؤسسي في مواجھة مخاطر الانجراف الدیكتاتوري الذي یمثلھ وجود مجلس واحد یتمتع بجمیع السلطات، 
ولكن ھذه التوقعات قد ثبت خطؤھا؛ حیث مھد نظام الغرفتین الطریق إلى القیصریة آنئذ. وقد استھدف 

 -من التوازن بین المجلسین، بید أنھ لم یكن لمجلس الشیوخ المزعوم تحقیق نوع ١٨٣٠و ١٨١٤میثاقا 
في ظل الإمبراطوریتین الأولى والثانیة، أي سلطات تشریعیة. ویمكن القول بأن تأسیس مجلس شیوخ قوي 
قد ترسخ بشكل تدریجي في التقالید الجمھوریة للدولة الفرنسیة؛ حیث تم تصوره في البدایة على أنھ 

"الثمن الذي سیدفعھ الجمھوریون لعدم إعاقة الإجماع  ١٨٧٥جوھر ملكي، وكان في عام مؤسسة ذات 
الذي دعا إلیھ جامبیتا، وذلك بعد  -على الجمھوریة، قبل أن یصبح "المجلس الكبیر للبلدیات الفرنسیة"

الأولى  . وبعد الحرب العالمیة الثانیة، وإذا كانت المسودة١٨٧وانتخابات ینایر  ١٨٧٧مایو  ١٦أزمة 
قد أعادت إحیاء التقلید الثوري وتبنت نظام الغرفة الواحدة، فإن دستور  ١٩٤٦أبریل  ١٩لدستور 

، قد أدخل نظام المجلسین غیر المتكافئ لأول مرة؛ فكان ١٩٤٦أكتوبر  ٢٧الصادر في  -الجمھوریة الرابعة
  ر: للمزید؛ انظ؛ لمجلس الجمھوریة دور استشاري فقط في المسائل التشریعیة

Jean-Marc Sauvé:L'état présent du bicamérisme en France, op. Cit, p. 4 et suiv.  
M. Daniel Hoeffel: Une deuxième chambre européenne, Rapport d'information, 
n° 381, fait au nom de la délégation pour l'Union européenne, 13 juin 2001, p. 5 et 
suiv. 
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دون مجلس الشیوخ ـ بسلطة فرض استقالة الحكومة من خلال التصویت على 
في Palais Bourbonوتقع الجمعیة الوطنیة في اقتراح توجیھ اللوم إلیھا، 

الدائرة السابعة من باریس على الضفة الیسرى لنھر السین، في مبنى یضم 
  م. ١٧٩٩جمیع المجالس الدنیا في البرلمان منذ عام 

ومن نافلة القول، أن الجمعیة الوطنیة لا تلجأ كثیرًا إلى استعمال ھذا 
الإجراء؛ فقد قررت توجیھ اللوم إلى الحكومة مرة واحدة فقط في الفترة منذ 

ضد حكومة  ١٩٦٢أكتوبر  ٥في كانت ؛ ٢٠١٧یونیو  ١حتى  ١٩٥٨عام 
المتعلقة جورج بومبیدو الأولى؛ للاحتجاج على مسودة المراجعة الدستوریة 

بانتخاب رئیس الجمھوریة بالاقتراع العام المباشر، ومع ذلك رفض السید 
رئیس الجمھوریة، استقالة الحكومة، ثم قرر حل الجمعیة على  -شارل دیغول

  . )١(إثر ھذا الإجراء
وتختص الجمعیة العمومیة وحدھا بالتصویت على الثقة في الحكومة 

یل كل حكومة، وبعد عرض رئیس الجدیدة، ویتم ذلك بشكل عام بعد تشك
أمام النواب، ویعد ھذا التصویت نوعًا  الوزراء الإجراءات التي سیتم تنفیذھا

لكن یمكن ، والمصادقة البرلمانیة على تعیین رئیس الوزراء وحكومتھمن 
التصویت على من الجمعیة الوطنیة أن یطلب القائمة بالفعل لرئیس الحكومة 

وقات الأالأغلبیة خلفھ وبالتالي تعزیز شرعیتھ في  مسألة الثقة من أجل توحید
، وقد باشرت الجمعیة ھذا الإجراء في الفترة من عام أزمة الثقةالتي تثار فیھا 

  مرة.  ٣٨، قرابة الـ ٢٠١٧یونیو  ١وحتى  ١٩٥٨
  مجلس الشیوخ: ثانیاً: 

أسُس مجلس الشیوخ في ظل دستور الجمھوریة الخامسة، وتحدیدًا في 
ینُتخب بالاقتراع العام غیر المباشر من قبل ھیئة انتخابیة من و ،١٩٥٩عام 

یبلغ عدد ومختلف الجماعات الإقلیمیة للجمھوریة، كبار الناخبین الذین یمثلون 
 تسعضویتھ ومدة ،)٢(من الدستور ٢٤وفقاً للمادة  عضوًا ٣٤٨نحو أعضائھ 

وفقاً  -كل ثلاث سنواتبشكل دوري  أعضائھنصف ینُتخب على أن  -سنوات
یشكل و، م٢٠٠٣یولیو  ٣٠الصادر في  -م٢٠٠٣لسنة  ٦٩٧للقانون رقم 

السلطة التشریعیة تشارك وی ،الغرفة العلیا في البرلمان الفرنسيالشیوخ مجلس 
في الدائرة السادسة  في قصر لوكسمبورغ، ویقع مقره مع الجمعیة الوطنیة
  . )٣(م١٦٣١و ١٦١٥ما بین في الفترة بباریس، والذي بنُي 

وقد اتخذ مجلس الشیوخ الفرنسي مسمیات عدیدة عبر تاریخ التجربة 
م الغرفة ١٧٩٥الفرنسیة لنظام المجلسین؛ فقد أنشأ الدستور الترمیدوري لعام 

                                                           
(1) www.assemblee-nationale.fr, 1er juin 2017 (consulté le 2 octobre 2018). 
(2) ARTICLE 24: ''Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent 
quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des 
collectivités territoriales de la République''. 
(3) Dossiers d'histoire - Le Palais du Luxembourg; www.senat.fr (co-nsulté le 25 
décembre 2015). 
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وفي عھد ). ١٧٩٩-١٧٩٥العلیا للبرلمان تحت اسم مجلس الحكماء(
من الفترة في مجلس الشیوخ المحافظ بصلاحیات دستوریة تمتع الإمبراطوریة 

- كانت غرفة النبلاء ھي الغرفة العلیا في عھد الترمیمو. م١٨١٤إلى  ١٧٩٩
في الفترة من وتحت حكم ملكیة یولیو ، ١٨٣٠إلى  ١٨١٤من الفترة في 

مجلس الشیوخ تسمیة قبل أن تعید الإمبراطوریة الثانیة  م،١٨٤٨إلى  ١٨٣٠
  . م١٨٧٠إلى  ١٨٥١إلى الواجھة مرة أخرى في الفترة من 

منذ الفرنسي الیمین والوسط على مجلس الشیوخ أحزاب سیطر تھذا، و
لم یتمكن من الیسار وإن كان ، وقتنا الراھنبدایة الجمھوریة الخامسة وحتى 

  . ٢٠١٤و ٢٠١١بین عامي إلا على الأغلبیة الحصول 
  محددات العلاقة بین الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ: أھم ثالثاً: 

، یمُنح مجلس الشیوخ فعالیةبینما تتمتع الجمعیة الوطنیة بسلطات أكثر 
مة ئنظام الغرفتین أكثر ملاالقول بأن  ؛ لیتسنىدورًا محددًا بموجب الدستور

، وھو ما یفسر القول بأن نظام الغرفتین للجمعیة الوطنیة منھ لمجلس الشیوخ
  التشریعیتین یقوم على عدم التكافؤ. 

المتتالي لمشروع القانون أو اقتراح القانون من قبل أثناء الفحص ف
أعضاء المجلسین في اعتماد نصوص متماثلة یفشل ، وحینما المجلسین

یجوز للحكومة إعطاء "الكلمة الأخیرة" لمشروع القانون محل الخلاف، 
من الدستور.  ٤٥للجمعیة الوطنیة وفقا للشروط المنصوص علیھا في المادة 

المادة إذ تنص  - لقوانین الأساسیة المتعلقة بمجلس الشیوخاویستثنى من ذلك، 
على أن: "یجب التصویت على القوانین الأساسیة المتعلقة  من الدستور ٤٦/٤

القوانین المتعلقة أو  ،)١المجلسین"( بمجلس الشیوخ بنفس الشروط من قبل
الأوروبي بمنح حق التصویت والترشح في الانتخابات البلدیة لمواطني الاتحاد 

مشروعات القوانین من الدستور، وكذلك  ٨٨/٣لمادة المقیمین في فرنسا وفقاً ل
  من الدستور. ٨٩لمادة وفقاً لللدستور التي تتضمن تعدیلاً 

أخذًا في الاعتبار أن ابتداء التشریع أو التعدیل في المسائل المالیة، 
للجمعیة وعلى وجھ الخصوص إنشاء الضرائب أو تعدیلھا، لا یكون إلا 

  . على سلطة الإرجاء فقط مجلس الشیوخالوطنیة، وتقتصر سلطة 
، لا ةیسلطة التنفیذالعلى على مستوى الرقابة البرلمانیة على أعمال و
لشروط والإجراءات وفقاً لإلا للجمعیة الوطنیة سحب الثقة منھا یحق 

  .من الدستور ٥٠و ٤٩المنصوص علیھا في المادتین 
  الفرع الثاني

  أوجھ الممارسة البرلمانیة الأكثر دیمقراطیة في نظام المجلسین الفرنسي 

باعتبارھا النموذج  -لم تحول الشھرة الواسعة لنظام المجلسین في فرنسا
الأول للمدرسة اللاتینیة في ھذا الصدد، دون وجود بعض المآخذ التي یأخذھا 

                                                           
(1) ARTICLE 46: "Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans 
les mêmes termes par les deux assemblées". 
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والتي نعرض لھا المتخصصون في الشأن الدستوري والبرلماني الفرنسي، 
  على النحو التالي: بشيء من الإیجاز

مظاھر الممارسة البرلمانیة الأكثر دیمقراطیة في نظام المجلسین أولاً: 
  الفرنسي: 

واحدة مناقب دستوریة عدیدة، جعلتھا تجربة نظام المجلسین الفرنسیة، ل
فرنسا من لاسیما وأن باحثین، بحثاً ونقاشًا بین المن أھم التجارب المتداولة 

  ، وأھم ھذه المناقب ما یلي: الدول الموحدة
  لدور الغرفة الثانیة في الممارسة البرلمانیة:  یة] تطور المعالجة الدستور١[

الفرنسي قد المشرع الدستوري یذھب جانب من الفقھ الفرنسي إلى أن 
منذ النصف الثاني من القرن العشرین، وعلى وجھ الخصوص، منذ أخذ ـ 

، والذي وإن نظام المجلسینیعمل على تطویر ـ م ١٩٥٤التنقیح الدستوري لعام 
 تقد خففالإصلاحات الدستوریة  ذهھ بدا غیر متكافيء كما ذكرنا آنفاً، فإن

البرلمانیة  الجمعیة الوطنیة بكافة مقالید الممارسة استئثاركثیرًا من غلواء 
  . لعقود طویلة تقریباً

لغرفتین في ا)١("ھیكلةفي "إعادة یتجلى الإصلاح ھذا أن مشیرًا إلى 
ظل الجمھوریة الرابعة، ثم الجمھوریة الخامسة من خلال تعزیز دور مجلس 
الشیوخ في الممارسة؛ فقد أصبح لمجلس الشیوخ "سلطة الاعتراض" أو 
"الرفض" لمشروعات القوانین المتعلقة بتعدیل الدستور، وكذلك مشروعات 

التعدیل الدستوري لعام  القوانین الأساسیة المتعلقة بالمجلس ذاتھ، ومؤخرًا ومنذ
م، مشروعات القوانین التي یتمثل ھدفھا الرئیسي في تنظیم السلطات ٢٠٠٣

  المحلیة. 
وفیما یتعلق بمشروعات القوانین الأخرى، أصبح مجلس الشیوخ یتمتع 

وفقاً  -بثقل مساوٍ لثقل الجمعیة الوطنیة، ما دام أن الحكومة لم تقرر خلاف ذلك
أي طالما أنھا لم تطلب إلى الجمعیة الوطنیة أن "تحكم  من الدستور؛ ٤٥للمادة 

، وھو ما یتسنى القول معھ بأن ھناك توازناً نھائیا" في المسألة الخلافیة
منذ ، وعلى وجھ التحدید مؤسسیاً بات ملحوظاً بین غرفتي البرلمان الفرنسي

أزمة عام على إثر م٢٠٠٨یولیو  ٢٣ الدستوریة التي تمت في مراجعةال
  .م١٩٦٩وفشل استفتاء عام  )٢م(١٩٦٢

                                                           
( 1 ) F. Goguel: Sur la réhabilitation du bicamérisme en France (1946-1958), 
Itinéraires, études en l’honneur de Léon Hamon, éd. Econo-mica, p. 325. 

السید جاستون مونرفیل، استخدام الاستفتاء المنصوص  -حیث عارض رئیس مجلس الشیوخ وقتئذ (٢)
ومؤداه أن یكون لرئیس الجمھوریة، بناءً على اقتراح من الحكومة خلال  -من الدستور ١١علیھ في المادة 

یطرح للاستفتاء أي مدة الدورات أو بناءً على اقتراح مشترك من المجلسین، ینشر في الجریدة الرسمیة، أن 
مشروع قانون یتعلق بتنظیم السلطات العامة، للإصلاحات المتعلقة بالسیاسة الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو 
البیئیة للأمة والخدمات العامة التي تساھم فیھا، أو تمیل إلى التصریح بالتصدیق على معاھدة والتي سیكون 

ض مع الدستور، وذلك بدلاً من الإجراء المنصوص علیھ دون أن تتعار -لھا تداعیات على عمل المؤسسات
، لتعدیل طریقة تعیین رئیس الجمھوریة والنص على انتخابھ عن طریق الاقتراع العام ٨٩في المادة 

المباشر، وھي ممارسة وصفھا رئیس مجلس الشیوخ بأنھا "مصادرة". وقد ظل مجلس الشیوخ 
؛ حیث كان الوزراء یترددون على قصر ١٩٦٩"مھمشًا" لما یقرب من سبع سنوات؛ حتى عام 
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مكّن الوصول إلیھ، فإنھ قد أمد ال طقد ھذا التوازن الإجرائي وإن كان 
؛ والعكس، )١(مجلس الشیوخ من "تطبیع" علاقاتھ مع السلطات العامة الأخرى

الحال في معظم البلدان الأوروبیة،  يكما ھوفرنسا، حتى إنھ لیمكن القول بأن 
لتصل بھا إلى الجمع بین في نظام الغرفتین دستوریة كبیرة تشھد تحولات 

تجارب نظام في ذلك أن  حمعًا، ولا یقدالدیمقراطیة والمؤسسیة اعتباري 
واجھت قد تنوعھا العضوي والوظیفي، على  -المجلسین في ھذا البلدان

  ).٢(تعمل على تلافیھاانتقادات متقاربة في كثیر من الأحیان، 
 ةدیمقراطی����: الم����زدوجدس����توري یس����تجیب لمطل����ب  یننظ����ام المجلس����] ٢[
  ة: مؤسسیالو

یمثل المجلس الثاني في الغالب السلطات المحلیة، مع استقلالیة معیاریة 
؛ ففي الحال في الدول الإقلیمیة أو اللامركزیة يواسعة إلى حد ما، كما ھ

 )،٣(الجمھوریة "غیر القابلة للتجزئة" ذات "التنظیم اللامركزي"ھي فرنسا، 
من الدستور على أن مجلس الشیوخ "یضمن تمثیل السلطات  ٢٤تنص المادة 

جعلھم ،یھذه المجتمعات عنأعضاء مجلس الشیوخ ، كما أن انبثاق المحلیة"
المتخذة على المستوى الوطني على الحیاة التشریعیة تأثیر الإجراءات یعبأون ب
الفرنسي، وھم بذلك  "ممثلو" الشعب الجمعیة الوطنیةفھم مثل نواب ؛ المحلیة

  . )٤(من الدستور ٣یشاركون في ممارسة السیادة الوطنیة، وفقاً للمادة 
فبینما یقوم مجلس الشیوخ البریطاني في أغلبھ على اعتبار التمثیل 

كما أشرنا سابقاً، فإن مجلس الشیوخ الفرنسي یقوم على اعتبار التمثیل  -الطبقي
الجغرافي أو المحلي، وھو ذاتھ الاعتبار الذي سبق وأعددناه معیارًا من معاییر 

ن ذلك أن یقوم على اعتبار الممارسة البرلمانیة الأكثر دیمقراطیة، والأھم م
التمثیل الشعبي في تحقیق ھذا المعیار؛ إذ یتم انتخاب أعضائھ عبر آلیة 

  الاقتراع غیر المباشر. 
ضماناً للاستقرار في فرنسا نظام الغرفتین ثل یمومن ناحیة أخرى، 

لا سیما  -تفویضھ وطبیعة صلاحیاتھفترة من خلال طول ف؛ المؤسسي والكفاءة

                                                                                                                                       
٪ من ٤٥.٥، تم اعتماد ما یقرب من ١٩٦٨و  ١٩٦٣لوكسمبورغ من حین لآخر فقط"، وما بین عامي 

النصوص المقدمة إلى لجنة التكافؤ المشتركة من قبل الجمعیة الوطنیة والتي كانت تعمل بمفردھا تمامًا 
  ؛ انظر: وقتئذ

J. Mastias: Histoire des tentations du Sénat de la Ve République, Pouvoirs, n°44, 
1988, p. 17 et suiv. 
(1) D. Maus: Le Sénat, l’Assemblée nationale et le Gouvernement, Pouvoirs, n°44, 
1988, p. 126 et suiv. 

  ) للمزید؛ انظر: (٢
Jean-Marc Sauvé:L'état présent du bicamérisme en France, op. Cit, p. 4 et suiv.  
(3) Al. 1er de l'art. 1er de la Constitution. 

على أن: "السیادة الوطنیة ملك للشعب الذي یمارسھا من خلال نائبھ ومن خلال  ٣تنص المادة  (٤)
الاستفتاء. ولا یمكن لأي جزء من الناس ولا أي فرد أن ینفرد بھا. ویكون الاقتراع مباشرًا أو غیر مباشر 

ین الفرنسیین البالغین سن على یكون دائمًا عالمي ومتساو وسري. وجمیع المواطن -وفقاً لما یحدده الدستور
  الرشد من كلا الجنسین، ویتمتعون بحقوقھم المدنیة والسیاسیة، ھم ناخبون، وفقاً لما یحدده القانون".
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، التي یملك حیالھا حق الاعتراض والأساسیةالدستوریة بالقوانین  المتعلقةتلك 
أیضًا ستقرار، بل ولاالثاني قادر في الواقع على ممارسة دور ایكون المجلس 

رات كبیرة في تغیفي حالة حدوث مع الجمعیة الوطنیة ل" اعتدالا"دور 
  تھا. سیاس

نقاشات التعمیق فتح المجال لیالثاني المجلس  أنوالأھم من ذلك، 
ارسة البرلمانیة، مللم ضمن نضجًا أكبربما یوجھات النظر المتعارضة، و

مجلس ؛ إذ یتیح سواء فیما یتعلق بالتشریع أو بالرقابة على أعمال الحكومة
. ستكمال الرقابة على عمل الحكومة وتقییم السیاسات العامةالشیوخ الفرصة لا

ح في حالة التعارض، بل قوة وبالتالي، فإن مجلس الشیوخ لیس فقط قوة ترجی
  مستقلة للاقتراح والخبرة والتفكیر ، ولو كانت الكلمة الأخیرة للغرفة الأولى.

  ي مقارنة بالجمعیة الوطنیة: باستمراریة مجلس الشیوخ وثباتھ النس] ٣[
یعد طول الفترة التي یشغلھا مجلس الشیوخ الفرنسي واحدة من أھم 

برلمانھا ممیزات تجربة التثنیة البرلمانیة الفرنسیة؛ إذ یضمن للدولة استمراریة 
من ناحیة، فضلاً عن أن انتخاب ثلث أعضائھ  -ومن ثم الثبات النسبي لأدائھ

نة والتجدد؛ بشكل دوري كل ثلاث سنوات، یضمن للمجلس نوعًا من المرو
استئثارھم بعضویتھ لفترة طویلة، وھذا من ناحیة كنتیجة لتغیر الأعضاء وعدم 

  أخرى. 
  نظام الفرنسي: اللتجربة نظام المجلسین في التحسین مقترحات ثانیاً: 

ضرب مثلاً لفكرة تُ ما زالت تجربة التثنیة البرلمانیة الفرنسیة، وھي التي 
لتصل  يمن التطویر الدستور بعضٍ الازدواجیة البرلمانیة الناجحة، بحاجة إلى 
  : أھمھاوإلى أعلى مستویات الممارسة البرلمانیة، 

مجل��س غی��ر المباش��ر لنتخ��اب لاتعقی��د إج��راءات امحاول��ة التغلُّ��ب عل��ى ] ١[
  الشیوخ: 

سبق أن ذكرنا أن انتخاب أعضاء مجلس الشیوخ یتم عبر آلیة الاقتراع 
على مرحلتین؛ الأول: انتخاب ھذه قیام عملیة الانتخاب غیر المباشر، ومن ثم 

من یقومون بانتخاب أعضاء مجلس الشیوخ، والثانیة: انتخاب الأخیرین 
الاقتراع غیر یفسح المجال لتسلل سھام النقد الموجھة لعملیة أنفسھم، وھو ما 

  . )١(المباشر إلى ھذا المقام
بل الأكثر من ذلك، أن بعضًا ممن ینتخبون بعض أعضاء مجلس 

من قبل أشخاص معینین ولیسوا  في بعض المقاطعات اختیارھمالشیوخ یتم 
وھو ما یتنافى مع اعتبار التمثیل الشعبي الذي سبق أن ذكرنا أنھ منتخبین، 

  جلس الشیوخ. یمثل أساسًا لاختیار أعضاء م

                                                           
  للمزید من التفاصیل؛ انظر:  (١)

M. Jean PUECH: Une démocratie locale émancipée: des élus disponibles, 
légitimes et respectés, Rapport d'information n° 74, Sénat, Annexe au procès-verbal 
de la séance du 7 novembre 2007, p. 54 et suiv. 
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الزیادة في عدد المندوبین غیر أن من الفقھ الفرنسي،  یقرر جانبإذ 
یتم ثلاث مقاطعات، ؛ إذ توجد أمر مثیر للقلق في ھذا الصدد ي، ھالمنتخبین

، نغیر منتخبیفیھا انتخاب أعضاء مجلس الشیوخ بواسطة مندوبین أو ممثلین 
أشخاص أن یظل عضو مجلس الشیوخ منتخباً من ضرورة مشیرًا إلى أنھ 

 - مجلس الشیوخیقوم علیھ  يالذالشعبي اعتبار التمثیل ین؛ نزولاً على منتخب
  ). ١(لیمي لمجلس الشیوخید وترسیخ الدور الإقبما یعمل على تأكو، من ناحیة

  : تحدید معاییر عادلة لتجنب التباطؤ المفرط في الإجراءات التشریعیة] ٢[
آنفاً، أن وجود المجلس الثاني، یستھدف من الأساس تلبیة مطلب ذكرنا 

مؤداه الجمع بین اعتبار الدیمقراطیة واعتبار المؤسسیة في  -دستوري جوھري
الممارسة البرلمانیة، وھو ما لا یتحقق إلا من طریق تحدید معاییر واضحة 

باطؤ دون توعادلة لتجنب التباطؤ المفرط في الإجراءات التشریعیة، بما یحول 
حدد شروط قبول التعدیلات وإذا كان الدستور الفرنسي قد وتیرة التشریع. 

البرلمانیة، لا سیما في الأمور المالیة، وتشدد كثیرًا في المداولات التي تدور 
المجلس ورُغم أن ،)٢حول البنود التي لا یتوصل المجلسان إلى اتفاق بشأنھا(

س الدستوري  من الدستور، والتي  ٤٥ة دقیقة للمادة قراء ١٩٩٨في عام قد كرَّ
"لا یمكن من حیث المبدأ، إجراء إضافات على النص المقدم  :تنص على أنھ

وكاستثناء من ھذا  )،٣(إلى مداولات المجالس بعد اجتماع اللجنة المشتركة
نص على أن "التعدیلات ی، ٢٠٠٠ي أضیف في عام ذالالتعدیل المبدأ، فإن 

الوحیدة التي یرُجح اعتمادھا بعد اجتماع اللجنة المشتركة یجب أن تكون إما 
إلى احترام حاجة ماسَّة مرتبطة بشكل مباشر ببند ما زال قید المناقشة، أو تملیھ 

الدستور، لضمان التنسیق مع النصوص الأخرى قید النظر في البرلمان أو 
  ). ٤(لتصحیح خطأ مادي

في النظام الفرنسي  شروط، فقد شھدھذه اللى الرغم من تشدید وع
وقد أوضحت  )،٥(السنوات الأخیرة "زیادة مذھلة في عدد التعدیلات المقدمة"

ھذه الظاھرة لیست من وبعض النصوص مؤخرًا ھذه الظاھرة المقلقة، 
اختصاص المجالس الثانیة أو البرلمانات المكونة من مجلسین وتؤثر على 

، لیبدو واضحًا أن س الأولى أو البرلمانات أحادیة المجلس بنفس القدرالمجال
  مستمر. إصلاحي تحسین قواعد المناقشة البرلمانیة وأسالیب العمل ھو مشروع 

                                                           
  ) انظر: (١

M. Patrice Machuret: le Bicamérisme Français en Débat, le Bicamérisme à la 
Française: un Enjeu pour la Démocratie, op. Cit, p. 39.  
(2) P. Avril et Autres:Droit parlementaire, éd. LGDJ, 5e éd., 2014, p. 260. 
(3) CC n°98-402 DC du 25 juin 1998, Loi portant diverses disposi-tions d’ordre 
économique et financier, cons. 2. 
(4) CC n°2000-430 DC du 29 juin 2000, Loi organique tendant à favoriser l'égal 
accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de 
province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie 
française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, cons. 7. 
(5) P. Avril et Autres:Droit parlementaire, op. Cit, p. 236.  
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  ] الثقل الستوري للجمعیة الوطنیة في خلافاتھا مع مجلس الشیوخ: ٣[
التي قد تنشب إذا كنا قد أشرنا آنفاً، إلى أن ھناك آلیات لتسویة الخلافات 

بین المجلسین حول مشروع قانون ما، وأن ھذه الآلیة تتسم بطابع دیمقراطي؛ 
كما الوضع في البرلمان الأمریكي،  -حیث تكوین لجنة مشتركة من المجلسین

مع الأخذ في الاعتبار أن ھذه اللجان تتبنى حوارًا أو نقاشًا حقیقیاً بھدف 
ق لدى المجلسین بأن الكلمة الأخیرة الوصول إلى تسویة، فإن الانطباع المسب

) في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، قد ینتھي بھذه النقاشات ١للجمعیة الوطنیة(
إن صح التعبیر. وھو ما  -إلى مرحلة التحصیل الحاصل في كثیر من الأحیان

یؤكده العض إذ یقرر أنھ یبدو واضحًا أن الفرنسیین یشككون في جدوى مجلس 
ى أن قیام نظام المجلسین على عدم التكافؤ یخلق انطباعًا بأن الشیوخ عزوًا إل

كفة الجمعیة الوطنیة ھي الراجحة في النھایة، ومن ذلك على سبیل المثال، 
التصویت على سحب الثقة من الحكومة، والذي لم یمنحھ الدستور إلا للمجلس 

  .)٢الأول(
الصورة ھذا، وتظھر بعض نتائج الدراسات أو استطلاعات الرأي أن 

التي یتمتع بھا مجلس الشیوخ لدى الشعب الفرنسي، على أقل تقدیر، متناقضة؛ 
٪ فقط من ٢٩.٣، أعرب فیھ ٢٠١٠حیث أجرى استطلاع رأي في دیسمبر 

). بل إن انعدام الثقة ٣الفرنسیین عن ثقتھم في مجلس الشیوخ كمؤسسة سیاسیة(
ة التشریعیة بشكل ھذا لا یقتصر على مجلس الشیوخ، وإنما یتعلق بالمؤسس

عام، ففي نفس الاستطلاع، كانت النتائج متشابھة بالنسبة للجمعیة الوطنیة، 
٪، وفي استطلاع آخر أجراه ٢٧والتي ارتفع مستوى الثقة بالنسبة لھا إلى 

قبل أسبوعین من انتخابات مجلس الشیوخ في سبتمبر  IFOPمعھد 
الشیوخ "مفید  ٪ ممن شملھم الاستطلاع أن مجلس٦١، اعتبر )٤(٢٠٠٨

٪ من المستجیبین أن مجلس الشیوخ یعكس الصورة ٢٥لتوازن القوى" ووجد 
  ). ٥المحافظة وغیر الدیمقراطیة المنتشرة إلى حد ما عنھ(

                                                           
إذا لم تنجح اللجنة المشتركة في اعتماد نص مشترك أو من الدستور على أنھ: " ٤٥/٤إذ تنص المادة  )(١

علیھا في الفقرة السابقة، یجوز للحكومة، بعد قراءة إذا لم یتم اعتماد ھذا النص وفقاً للشروط المنصوص 
جدیدة من قبل الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ، أن تطلب من الجمعیة الوطنیة الحكم نھائیا. وفي ھذه 
الحالة، یجوز للجمعیة الوطنیة اعتماد النص الذي وضعتھ اللجنة المشتركة، أو النص الأخیر الذي صوتت 

  ". زم الأمر بتعدیل واحد أو أكثر من التعدیلات التي اعتمدھا مجلس الشیوخعلیھ، مع تعدیلھ إذا ل
  ) انظر: (٢

M. Patrice Machuret: le Bicamérisme Français en Débat, le Bicamérisme à la 
Française: un Enjeu pour la Démocratie, op. Cit, p. 36.  
(3) Le programme de recherche ANR «CITREP» dirigé par Eric Kerrouche, portant 
sur les citoyens et la représentation en Allemagne et en France. 1 500 personnes 
interrogées en face à face en Allemagne et 1 000 en France pendant 45 minutes. 
(4) Sondage réalisé par ifop pour Profession politique. Cf. 
http://www.ifop.fr/media/poll/senatelections.pdf 
(5) Éric Kerrouche et Autres: Les deux Sénats: mode de scrutin et profil des 
sénateurs français, p. 114 à 115.  
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في أحیان  مجلس الشیوخأكثریة غلبة المصالح الحزبیة على أداء ] ٤[
  : كثیرة

إلى تمثیل عادة ما یمیلون أعضاء مجلس الشیوخ یرى البعض أن 
التي  المحلیةسلطة أكثر من مصالح الالذي ینتمون إلیھ مصالح الحزب 

مجلس منظور التغلیب وجد أمثلة واضحة على یلا ؛ مشیرًا إلى أنھ یمثلونھا
وتوازناتھ داخل المجلس، كما  على منظوره الحزبيلتشریع لالمحلیة سلطة ال

حزاب بعینھا على مقاعد لھیمنة أغیر المباشر تفتح المجال أن طریقة الاقتراع 
بالفعل في النظام الفرنسي؛ إذ تھمین أغلبیة  المجلس النیابي، وھو ما یحدث

الیمین الوسطي على مجلس الشیوخ منذ فترة طویلة، ومنذ ذلك الحین لم لم 
  ). ١(على أغلبیة المجلسمن السیطرة الاشتراكیون أو الدیجولیون تمكن ی

سبتمبر  ٢٦ات مجلس الشیوخ التي أجریت في وجدیر بالذكر، أن انتخاب
م، شھدت تحولاً تاریخیاً على حد وصف المراقبین للشأن الفرنسي؛ فقد ٢٠١١

 ١٧٠، بعد تجدید انتخاب ٣٤٨مقعدًا من أصل  ١٧٧استحوذ الیسار فیھا على 
عضو مجلس الشیوخ عن الحزب  -عضوًا، لیتم انتخاب السید جان بییر بیل

جلس الشیوخ، ولیحل بذلك محل السید جیرار لارتشر الاشتراكي لرئاسة م
ممثل حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبیة. وبالتالي، یكون مجلس الشیوخ قد 

عامًا من الحقوق في مجلس الشیوخ، وذلك  ٥٠شھد انتھاء ھیمنة ما یقرب من 
كلھ بفضل فوز الیسار في معظم الانتخابات المحلیة وعلى وجھ الخصوص، 

م.ویعزى ھذا التغییر في الأغلبیة في مجلس ٢٠٠٨خابات البلدیة لعام في الانت
الشیوخ إلى تذمر الكثیرین من المسؤولین المحلیین المنتخبین تجاه الإصلاح 
الإقلیمي الذي أطلقتھ الحكومة، وكأنھ طلقة تحذیر لأغلبیة رئاسیة ضعیفة في 

  عدة دول. 
لنخلص مما سبق إلى أن تجربة نظام المجلسین التشریعیین في فرنسا، 

توافر لھا العدید قد والتي تمثل واحدة من أھم التجارب الدستوریة حول العالم، 
تضمن ممارسة برلمانیة أكثر دیمقراطیة على من المعاییر الدستوریة التي 

بحاجة إلى تطویر  ضوء نظریة البرلمان الكامل، ولكن في الوقت ذاتھ ما زالت
 -تیسیر إجراءات التشریع المشتركفیما یتعلق ب ، وتحدیدًابعض جوانبھا

 -عضویاً، وتعزیز صلاحیات مجلس الشیوخ في مواجھة الجمعیة الوطنیة
  وظیفیاً. 
  

                                                           
  ) للمزید؛ انظر: (١

M. Patrice Machuret: le Bicamérisme Français en Débat, le Bicamérisme à la 
Française: un Enjeu pour la Démocratie, op. Cit, p. 36.  
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  الفصل الثالث
  التكریس الدستوري لنظام 

  المجلسین التشریعیین في جمھوریة مصر العربیة 
  تمھید وتقسیم: 

لجوء المشرع الدستوري الوطني إلى تبني تجربة نظام المجلسین إن 
التشریعیین، والذي قد یحملھ البعض على العودة مجددًا إلى تجربة مجلس 

عزوًا إلى افتقاره إلى سلطة فعلیة، فإنھ یحُمل في تقدیرنا المتواضع  -الشورى
جربة نظام على كونھ انفتاحًا دستوریاً على الدیمقراطیات التي استمالتھا ت

المجلسین التشریعیین. وإذ نتبنى الوجھة الثانیة فمردنا في ذلك إلى ما تواتر 
علیھ قضاء المحكمة الدستوریة العلیا من أن مضمون القاعدة القانونیة التى 
تعتبر إطارًا للدولة القانونیة، تسمو علیھا وتقیدھا، إنما یتحدد من منظور 

نظام الحكم علیھا، على ضوء المعاییر التى المفاھیم الدیمقراطیة التى یقـوم 
التزمتھا الدول الدیمقراطیة فى ممارستھا لسلطاتھا، واستقر العمل فیما بینھا 
باطراد فى مجتمعاتھا، فلا یكون الخضوع لھا إلا ضماناً لحقوق مواطنیھا 
وحریاتھم، بما یكفل تمتعھم بھا أو مباشرتھم لھا دون قیود جائرة تنال من 

)؛ فمن ھذا المعنى ننطلق إلى التكریس لنظام ١أو تعطل من جوھرھا( محتواھا
  المجلسین التشریعیین في مصر، وھذا من خلال التقسیم التالي: 

المبحث الأول: مراحل تطور نظام المجلسین في مصر والملامح 
  الرئیسة لنظام المجلسین الحالي.  

ء أحكام نظریة المبحث الثاني: تقییم نظام المجلسین في مصر على ضو
    البرلمان الكامل. 

                                                           
مایو  ٤دستوریة"، جلسة "قضائیة  ٣٢لسنة  ١٨٥حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى الدعوى رقم ) (١

 ١٢ھـ ، الموافق ١٤٤٠رمضان  ٧(مكرر)، السنة الثانیة والستون،  ١٩م، الجریدة الرسمیة، العدد ٢٠١٩
  م.٢٠١٩مایو 
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  المبحث الأول
  مراحل تطور نظام المجلسین 

  في مصر والملامح الرئیسة لنظام المجلسین الحالي 
  تمھید وتقسیم: 

إذا كنا نستھدف من وراء ھذه الدراسة التأصیل لنظام المجلسین 
على ضوء ما استقر من أسس  -التشریعیین في نظامنا الدستوري المصري

ومباديء ھذه التجربة في ثلاثة من أشھر النظم الدستوریة في العالم، فإن ذلك 
مًا، لا یعني حداثة تجربة نظام المجلسین على النظام الدستوري المصري تما

م، والذي كان یقوم على ١٩٢٣بل عرفت مصر نظام الغرفتین في ظل دستور 
م، ١٩٨٠مبدأ تكافؤ الغرفتین، ثم عمد المشرع الدستوري لتبنیھ ثانیة في تعدیل 

 - م لیستنھضھ مرة أخرى٢٠١٩م، حتى جاء تعدیل ٢٠٠٧وتعزیزه في تعدیل 
  حیث موضوع الدراسة المتواضعة التي بین أیدینا. 

ي مراحل تطور تجربة نظام المجلسین فیي مصر؟ وما ھي أھم فما ھ
ملامح التجربة الجدیدة؟ وما ھي المقترحات البحثیة التي تكفل تطویرھا 

على ضوء ما وقر في التجارب الثلاثة المقارنة؟ ھذا ما  -وتوطید أواصرھا
  نتناولھ بشيء من التفصیل من خلال التقسیم التالي:   

ر التاریخي لنظام المجلسین في النظام الدستوري المطلب الأول: التطو
  المصري.  

المطلب الثاني: الملامح الرئیسة لنظام المجلسین وفقاً للدستور المصري 
  م. ٢٠١٩المعدَّل في  ٢٠١٤لعام 

  الأول المطلب
  في النظام الدستوري المصري المجلسیننظام التطور التاریخي ل

ح التاریخیة لنظام المجلسین التشریعیین ملا یخلو استعراض أھم الملا
تقییم تجربة نظام المجلسین وجھ استفادة أو أكثر فیما یتعلق بفي مصر من 

لتطویر ھذا النظام متكامل تبني تصور من ناحیة، وكذا في  -الحاليالتشریعیین 
  من ناحیة أخرى.  - مستقبلاً 

، ألُغي م١٨٨٢في یونیو  -فباديء ذي بدء، بعد احتلال انجلترا لمصر
م، ١٨٨٣دستور الثورة العرابیة، وحل محلھ القانون النظامي الصادر في عام 

ه الخدیوي إسماعیل في أھذا الأخیر الذي ألغى مجلس شورى النواب الذي أنش
مجلس شورى القوانین  قیل لأحدھمان، یم، واستبدل بھ مجلس١٨٦٦عام 

ن عُرف الثاني بو ن عیِّ تُ  -من ثلاثین عضوًا ولالأالجمعیة العمومیة. وقد تكوَّ
، بینما ااستشاري ولیس ملزمً طابع توصیاتھ لعشر منھم، وكان  ةالحكومة أربع

ـ تتكون من مجلس أیضًا كانت الجمعیة العمومیة ـ وھي ھیئة استشاریة 
 ةویعادل مجلس الوزراء وقتئذ، ومجلس شورى القوانین، وست -ارظَّ النُ 

یتم انتخابھم، وقد انحصر دور ھذه الجمعیة في  -وأربعین عضوًا من الأعیان
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مراجعة مشروعات القوانین المتعلقة بالضرائب الجدیدة دون أن یكون لھا 
  الحق في إلغائھا أو تعدیلھا.

وإذا كان ھذان المجلسان یمثلان النواة الأولى لفكرة الازدواجیة 
، فإنھ یصعب الجزم بأنھما یمثلان )١(بدائیةفي ھیئتھا ال -البرلمانیة في مصر

الصورة الحدیثة لنظام المجلسین التشریعیین، سیما وأنھما قد افتقرا إلى 
د الدولة المصریة لیبدأ أول عھتشریعیة أو رقابیة.  -صلاحیات برلمانیة فعلیة

، عروفة في الدیمقراطیات المعاصرةمبالصورة الحدیثة ال -بنظام المجلسین
برلماناً ذي مجلسین استبدل م، والذي ١٩٢٣ظھور دستور تزامناً مع 

التي أنشأھا الخدیوي عباس حلمي الثاني في عام  "الجمعیة التشریعیةـ"ب
سالفي  -م لتكون بدیلاً لمجلس شورى القوانین والجمعیة العمومیة١٩١٣
وأخر ، ینُتخب جمیع أعضائھ -نوابمجلسًا للضم ھذا البرلمان وقد الذكر، 

ولكل ، أعضائھ ویعُیِّن الملك الخُمْسین الأخرینثلاثة أخماس ینُتخب  -شیوخلل
  . )٢(فعلیةتشریعیة ورقابیة منھما صلاحیات 

یتكون البرلمان تنص على أن: "المذكور، -من الدستور ٧٣فكانت المادة 
منھ تنص  ١٠٥وكانت المادة ". من مجلسین: مجلس الشیوخ ومجلس النواب

على أن: "كل مشروع قانون یقرره أحد المجلسین یبعث بھ رئیسھ إلى رئیس 
منھ على أن: "لكل عضو من  ١٠٧المجلس الآخر"، بینما نصت المادة 

أعضاء البرلمان أن یوجھ إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات وذلك على الوجھ 
على أنھ:  ١٠٨". كما نصت المادة الذى یبین باللائحة الداخلیة لكل مجلس

"لكل مجلس حق إجراء التحقیق لیستنیر فى مسائل معینة داخلة فى حدود 
  اختصاصھ". 

                                                           
أول مجلس نیابي فعلي في مصر، ھو مجلس شورى النواب الذي أنشيء في عام ) جدیر بالذكر أن (١

م، ویعزى القول بأنھ الھیئة النیابیة الأولى إلى كونھ الأسبق بین الھیئات الاستشاریة التي سبقتھ ١٨٦٦
ن ظھورًا إلى التمتع باختصاصات نیابیة فعلیة. فقد سبقھ إلى الظھور، ھیئةٌ استشاریة قیل لھا "الدیوا

م، وكان یتم اختیار أعضائھ بواسطة الحاكم الفرنسي. وقد اقتصر دوره ١٧٩٨العام" والذي أنشيء في عام 
على إسداء النصح والمشورة إلى الحاكم الفرنسي ومعاونیھ، سواء فیما یتعلق بإدارة شؤون البلاد أو في 

لینشيء ما عُرف وقتئذ  التواصل بینھم وبین رعایا القطر المصري وقتئذ. ثم جاء محمد علي باشا
ن في بدایتھ من أربع وعشرین عضوًا، ثم زِید عدد ١٨٢٤بـ"المجلس العالي" في عام  م، والذي تكوَّ

یمثلون مختلف فئات الشعب، ومنھم على وجھ الخصوص: نظَُّار  -أعضائھ إلى ثمان وأربعین عضوًا
زھر، واثنان من التجار یرشحھما كبیر الدواوین، ورؤساء المصالح، واثنان من العلماء یرشحھما شیخ الأ

تجار العاصمة، واثنان من خبراء الحسابات، واثنان من الأعیان عن كل مدیریة من مدیریات القطر المصري 
م صدرت اللائحة الأساسیة لھذا المجلس، متضمنة ١٨٢٥یتم انتخابھما بواسطة المواطنین. وفي عام 
 عن اختصاصھ بمناقشة ما یراه أو یقترحھ الوالي؛ للمزید؛ مواعید وكیفیة انعقاده وطریقة عملھ، فضلاً 

  انظر: 
  ) للمزید من التفاصیل؛ انظر: (٢

Anne-Claire de Gayffier-Bonneville: L’arbre sans racines: la Constitution 
égyptienne de 1923, Les architectures constitutionnelles des régimes politiques 
arabes, Centre d’études et de documentations économiques juridiques et sociales 
(CEDEJ), Vol. 2, 1923, p. 4 and next.  
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اء مجلس النواب عضسن أبینما كان الحد الأدنى لمن ناحیة أخرى، فو
، وكان )١(مجلس الشیوخ أربعین اءعضسن أ، كان الحد الأدنى لثلاثین عامًا

فئات العلى  ارً وقصم، انتخاباً أو تعییناً-الشیوخعضویة مجلس اكتساب 
ن والوزراء، والممثل، وھم: حصرفي الدستور على سبیل المحددة ال

 ون، ورؤساء مجالس النواب، ووكلاء الوزارات، ورؤساء ومستشاروالسیاسی
محاكم الاستئناف أو أیة محكمة أخرى من درجتھا أو أعلى منھا، والنواب 

، الحكومة من درجة مدیر عام فصاعدًا ولمحامین، وموظفن، ونقباء اوالعمومی
ون، وكبار الضباط المتقاعدون من رتبة لواء وكبار العلماء، والرؤساء الروحی

یبة ك الذین یؤدون ضرفصاعدًا، والنواب الذین قضوا مدتین في النیابة، والملاَّ 
م السنوى  یقل دخلھالعام، ومن لا لا تقل عن مائة وخمسین جنیھاً مصریاً في

بالأعمال المالیة أو التجاریة ئة جنیھ من المشتغلین عن ألف وخمسم
 الصناعیة أو بالمھن الحرة.  أو

وكما ھو بین من ھذه النصوص، أن البرلمان ذي الغرفتین كان یقوم 
على أساس التوزیع المتكافيء للاختصاصات والصلاحیات، سواء في مجال 

عدا ما تعلق بإنشاء  -عمال السلطة التنفیذیةالتشریع أو في مجال الرقابة على أ
، وھو ما نعده ملمحًا رئیسًا الضرائب أو زیادتھا فكان للملك ولمجلس النواب

من  ٢٣من منظور عضوي. لاسیما وأن المادة  -لنظریة البرلمان الكامل وقتئذ
ذات الدستور كانت تنص على أن: "جمیع السلطات مصدرھا الأمة واستعمالھا 

على أن:  ٩١یكون على الوجھ المبین بھذا الدستور"، وأیضًا نص المادة 
كلھا ولایجوز لناخبیھ ولا للسلطة التى تعینھ  "عضو البرلمان ینوب عن الأمة

توكیلھ بأمر على سبیل الإلزام". وھو ما یفھم منھ أن البرلمان بغرفتیھ ینوب 
  عن الأمة كلھا في ممارسة مظاھر السیادة. 

، فإن ما كان یتمتع بھ الملك من صلاحیات الوظیفيمنظور الأما من 
، لیجعلنا نتردد في الجزم بأن دستوریة لا مثیل لھا لأي من سلطات الدولة

على الأقل في علاقتھ مع م یعد تطبیقاً لنظریة البرلمان الكامل، ١٩٢٣برلمان 
تنص على أن: "السلطة التشریعیة  ٢٤؛ فكانت المادة رأس السلطة التنفیذیة

 ٢٥یتولاھا الملك بالاشتراك مع مجلسى الشیوخ والنواب"، وكانت المادة 
قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق علیھ الملك"، تنص على أن: "لا یصدر 

 تنص على أنھ: "للملك حق حل مجلس النواب".  ٣٨بینما كانت المادة 
للملك تأجیل ": كانت تنص على أن ٣٩مادة یضاف إلى ما تقدم، أن ال

انعقاد البرلمان، على أنھ لا یجوز أن یزید التأجیل على میعاد شھر ولا أن 
كانت  ٤٠مادة ، وأن القاد الواحد بدون موافقة المجلسینالانعیتكرر فى دور 

للملك عند الضرورة أن یدعو البرلمان إلى اجتماعات غیر ": تنص على أن
عادیة وھو یدعوه أیضاً متى طلب ذلك بعریضة تمضیھا الأغلبیة المطلقة فى 

                                                           
من الدستور: "یشترط فى عضو مجلس الشیوخ زیادة على الشروط المقررة فى قانون  ٧٧المادة: ) (١

  الانتخاب أن یكون بالغا من السن أربعین سنة على الأقل بحساب التقویم المیلادى". 
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"، في الوقت العاديغیر  المجلسین ، ویعلن الملك فض الاجتماع أيأعضاء 
إذ حدث فیما بین أدوار انعقاد ": على أن ٤١مادة الذي كانت تنص فیھ ال

البرلمان ما یوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر، فللملك أن 
یصدر فى شأنھا مراسیم تكون لھا قوة القانون بشرط أن لا تكون مخالفة 

المراسیم  للدستور ویجب دعوة البرلمان إلى اجتماع غیر عادى وعرض ھذه
ن زال ما كان لھا علیھ فى أول اجتماع لھ فإذا لم تعرض أو لم یقرھا المجلسی

البرلمان لم یكن تشيء بأن فھذه النصوص ـ وغیرھا كثیر ـ . من قوة القانون
ما أراد الدخول في مواجھة ما مع وھذا بالطبع إذا  -تمتع باستقلال وظیفي یذكر

في العمل بھ حتى ألُغي منذ وضعھ بھ  م معمولاً ١٩٢٣وقد ظل دستور الملك. 
، وصدر دستور جدید عُرف بدستور ١٩٣٠الثاني والعشرین من أكتوبر لعام 

والذي استمر العمل بھ لمدة خمس سنوات، كانت الحیاة النیابیة خلالھا  ١٩٣٠
 ١٤٢في تراجع كبیر، حتى انتھى الأمر بإلغائھ بموجب الأمر الملكي رقم 

، وأعُید العمل بدستور ١٩٣٥عشر من دیسمبر لعام في التاسع  ١٩٣٥لسنة 
دیسمبر  ١٠مرة ثانیة، حتى أعلن مجلس قیادة الثورة إلغائھ نھائیاً في  ١٩٢٣
  م.١٩٥٢

المرحلة الدستوریة الثانیة التي شھدت تطبیقاً یمكن القول بأن وھذا، 
في المعدَّل  -م١٩٧١لنظام المجلسین في مصر، ھي مرحلة الدستور الدائم لعام 

شھدت اختصاصات حیث م؛ ٢٠٠٧والتي بدأت فعلیاً منذ تعدیلات ، م١٩٨٠
أضحت ؛ فالتشریعفي  ھفیما یتعلق بسلطتتطورًا ملحوظاً مجلس الشورى 

واجبة على الاقتراحات الخاصة بتعدیل مادة أو أكثر من مواد تھ موافق
أنھ قد ،مع الأخذ في الاعتبار الدستور، ومشروعات القوانین المكملة للدستور

تحدید المقصود بذلك حیث شمل ما نصت علیھ ثلاث وثلاثون  تم التوسع في
، واستمر اختصاصھ قائمًا بدراسة واقتراح ما یراه كفیلاً بدعم مادة من الدستور

الوحدة الوطنیة والسلام الاجتماعي، وحمایة المقومات الأساسیة للمجتمع 
على تھ وجوب موافقامة، وكذا وقیمھ العلیا والحقوق والحریات والواجبات الع

رتب علیھا تعدیل في وجمیع المعاھدات التى یت ،معاھدات الصلح والتحالف
مجلس الشورى جعل من وھو ما الدولة أو التى تتعلق بحقوق السیادة.  أراضي

  . في صنع التشریع المتعلق بھذه المسائل مجلس الشعبرئیس ل اشریكً 
مشتركة من المجلسین لاقتراح نص كما نص الدستور على تشكیل لجنة 

للأحكام محل الخلاف، ویتم عرض النص المقترح منھا على كل من 
المجلسین، فإذا لم یوافق أى منھما على النص، عُرض على المجلسین فى 
اجتماع مشترك برئاسة رئیس مجلس الشعب دون مجلس الشورى، وإذا لم 

ن أن یوافقا على النص یى اتفاق على نص موحد، كان للمجلستصل اللجنة إل
الذى وافق علیھ أي منھما فى اجتماعھما المشترك. وھو النص الذي قرَّب 

م، وإن كانت الأخیرة لم تصل تمامًا ١٩٨٠م وتجربة ١٩٢٣كثیرًا بین تجربة 
ولا یقدح فیما تقدم، استمرار النص على تولي مجلس الشعب إلى مدى الأولى. 
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عامة للدولة، والخطة العامة للتنمیة سلطة التشریع، وإقرار السیاسة ال
الاقتصادیة والاجتماعیة، والموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على 

فیما یتعلق  لشورى استشاریاًرأى مجلس ا، وجعل أعمال السلطة التنفیذیة
بمشروع الخطة العامة للتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، ومشروعات القوانین 

من یھ رئیس الجمھوریة، وما یحیلھ رئیس الجمھوریة إل التى یحیلھا إلیھ
و بسیاستھا فى الشئون العربیة موضوعات تتصل بالسیاسة العامة للدولة أ

  ). ١(الخارجیة أو
م لتعید نظام المجلسین ٢٠١٩الدستوریة لعام تعدیلات الجاءت و

، وھو ما السیاسي والقانوني -إلى طاولة البحث والنقاشالمصري التشریعیین 
  .المطلب والمبحث التالییننتناولھ عرضًا وتقییمًا في 

  الثاني المطلب
  نظام المجلسینالملامح الرئیسة ل

  م٢٠١٩المعدَّل في  ٢٠١٤لعام دستور المصري وفقاً لل

بشأن م١٩٢١لسنة ٢المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم تنص 
غرفتى  ىحدإلائحة قانون مجلس الشیوخ على أن: مجلس الشیوخ ھو 

البرلمان، یمارس اختصاصاتھ المنصوص علیھا في الدستور وفي القانون 
ویعد ھذا النص الوحید  .وفي ھذه اللائحة، في إطار من التعاون بین الغرفتین"

ح بقیام البرلمان على غرفتین  . الذي صرَّ
   أولاً: مجلس النواب:

من الدستور المعدَّل، من عدد لا  ١٠٢یشُكل مجلس النواب، وفقاً للمادة 
یقل عن أربعمائة وخمسین عضوًا، ینُتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، 

مقره ویقع  على أن یخُصص للمرأة ما لا یقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.
الظروف الاستثنائیة،  في -مدینة القاھرة، ویجوز لھ عقد جلساتھ في مكان آخر

بناءً على طلب رئیس الجمھوریة، أو ثلث عدد أعضاء المجلس، ویبطلُ 
  ). ٢اجتماعھ المخالف لذلك(

ویشترط في المترشح لعضویة المجلس أن یكون مصریاً، متمتعاً بحقوقھ 
المدنیة والسیاسیة، حاصلاً على شھادة إتمام التعلیم الأساسي على الأقل، وألا 

  .خمس وعشرین سنة میلادیة نعتقل سنھ 
من الدستور، سلطة التشریع،  ١٠١، وفقاً للمادة مجلس النوابتولى وی

وإقرار السیاسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمیة الاقتصادیة، 
والاجتماعیة، والموازنة العامة للدولة، ویمارس الرقابة على أعمال السلطة 

بقبول استقالة التنفیذیة، وذلك كلھ على النحو المبین في الدستور. كما یختص 
)، واقتراح سحب الثقة منھ، بل واتھامھ سیاسیاً متى كان ثمَّ ٣الجمھوریة(رئیس 

                                                           
١  

 من الدستور.  ١١٤) المادة (٢
لرئیس الجمھوریة أن یقدم استقالتھ إلى مجلس النواب فإذا "من الدستور على أنھ:  ١٥٨المادة ) تنص (٣
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  وجھ لذلك.  
  ثانیاً: مجلس الشیوخ: 

من عدد من من الدستور،  ٢٥٠،وفقاً للمادة یشُكل مجلس الشیوخ
ت المادة ، وقد حددعضواً  ١٨٠الأعضاء یحُدده القانون على ألا یقل عن 

 ٣٠٠ھذا العدد بـ  ٢٠٢٠لسنة  ١٤١من قانون مجلس الشیوخ رقم  الأولى
ینتخب ثلُثا أعضائھ بالاقتراع العام السري المباشر، ویعین رئیس  - عضو

% من ١٠الجمھوریة الثلُث الباقي، على أن یخصص للمرأة ما لا یقل عن 
وتكون مدة عضویتھ خمس سنوات، تبدأ  .إجمالي عدد المقاعد انتخاباً وتعییناً

المجلس الجدید خلال الستین یومًا السابقة نتخب من تاریخ أول اجتماع لھ، ویُ 
  ئھا. على انتھا

وتنص المادة الثانیة من القانون المذكور على أن: "یكون انتخاب مجلس 
مقعد بنظام القوائم المغلقة  ١٠٠مقعد بالنظام الفردى، و ١٠٠الشیوخ بواقع 

المطلقة، ویحق للأحزاب والمستقلین الترشح فى كل منھما. على أن تقسم 
دائرة تخصص للانتخاب بالنظام  ٢٧الدوائر الانتخابیة، وفقاً للمادة الثالثة، إلى 

دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، یخصص لدائرتین منھما  ٤الفردي، و
مقعداً لكل منھا، ویحُدد  ٣٥ین یلكل منھا، ویخصص للدائرتین الأخرمقعداً  ١٥

وینُتخب عن كل دائرة  نطاق ومكونات كل منھا على النحو المبین بھذا القانون.
منھا عدد الأعضاء الذي یتناسب وعدد السكان والناخبین بھا، بما یراعي 

  التمثیل العادل للسكان والمحافظات.
ا ویشترط فیمن یترشح لعضویة مجلس الشیوخ أو من یعُیَّن فیھ، وفقً 

من الدستور، أن یكون مصریاً، متمتعًا بحقوقھ المدنیة والسیاسیة،  ٢٥١للمادة 
حاصلاً على مؤھل جامعي أو ما یعادلھ على الأقل، وألا تقل سِنُّھ یوم فتح باب 

  الترشح عن خمس وثلاثین سنة میلادیة. 
الممارسات المتبعة في وتعد ھذه الممارسة أكثر دیمقراطیة من ھذا، 

الانجلیزي والنظام الأمریكي والنظام الفرنسي؛ إذ لم یشترط أي منھم النظام 
، ولطالما نادى شح لعضویة الغرفة الثانیة على مؤھل جامعيرحصول الم

 . الارتفاع بمؤھلات المرشحینأولویة رجالات الفقھ ب
من الدستور،  ٢٤٨وفقاً للمادة  ،مجلس الشیوختتركز اختصاصات و

بدراسة م، ٢٠٢٠لسنة  ١٤١رقم مجلس الشیوخ قانون من  ٨، ٧المادتین و
واقتراح ما یراه كفیلاً بتوسید دعائم الدیمقراطیة، ودعم السلام الاجتماعي، 
والمقومات الأساسیة للمجتمع وقیمھ العلیا، والحقوق والحریات والواجبات 

المجلس العامة، وتعمیق النظام الدیموقراطى وتوسیع مجالاتھ، كما یختص 
: الاقتراحات الخاصة بتعدیل بشأنء الرأي ـ غیر الملزم ـ فیما یطُلب إلیھ بإبدا

مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمیة الاجتماعیة 
والاقتصادیة، ومعاھدات الصلح والتحالف وجمیع المعاھدات التى تتعلق 

                                                                                                                                       
  كان المجلس غیر قائم، قدمھا إلى الجمعیة العامة للمحكمة الدستوریة العلیا".  
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كملة للدستور بحقوق السیادة، ومشروعات القوانین ومشروعات القوانین الم
التى تحال إلیھ من رئیس الجمھوریة أو مجلس النواب، وما یحیلھ رئیس 
الجمھوریة إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسیاسة العامة للدولة أو 

ھذه  رأیھ فيالمجلس بلغ ، على أن یُ بسیاستھا فى الشئون العربیة أو الخارجیة
  . الأمور إلى رئیس الجمھوریة ومجلس النواب

  بین مجلسي النواب والشیوخ: الدستوریة أھم ملامح العلاقة ا: ثً ثال
یقوم نظام المجلسین على مبدأ عدم التكافؤ بینھما، لصالح مجلس النواب 
بالطبع، والذي یستأثر تمامًا بعملتي التشریع والرقابة على أعمال السلطة 

تشریعیة إلى الذي یتسنى معھ القول بأن مجلس الشیوخ لیس غرفة التنفیذیة، 
إلا ما اقترحھ وما أخُذ رأیھ فیھ من مسائل وموضوعات، من الأساس،  ثانیة

من  ١٠١إذ تنص المادة وجاھة إقراره أو الأخذ بھ. ورأى مجلس النواب 
الدستور على أن: "یتولى مجلس النواب سلطة التشریع، وإقرار السیاسة العامة 

جتماعیة، والموازنة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمیة الاقتصادیة، والا
للدولة، ویمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة، وذلك كلھ على النحو 

المتعلقة باختصاصات من الدستور  ٢٥٤المبین في الدستور"، ولم تحُِل المادة 
  . مجلس الشیوخ على ھذه المادة

یتسع الدور الرقابي لمجلس النواب على أعمال السلطة التنفیذیة ھذا، و
أسئلة وطلبات من التي عددھا الدستور؛ لیشمل كافة آلیات الرقابة البرلمانیة 

وسحب موضوعات عامة واستجواب لب مناقشة طوأو بیانات عاجلة، ة طإحا
بینما ، وإبداء اقتراح برغبة في موضوع عام ،قصي الحقائقولجان تللثقة، 

آلیة طلب مناقشة موضوع عام على ، لمجلس الشیوخ الدور الرقابيیقتصر 
من الدستور، وآلیة إبداء  ١٣٢لاستیضاح سیاسة الحكومة بشأنھ وفقاً للمادة 

اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئیس مجلس الوزراء، أو أحد نوابھ، أو 
كما یستفاد ذلك من -رمن الدستو ١٣٣أحد الوزراء، أو نوابھم، وفقاً للمادة 

أن ھاتین الآلیتین یغلب  عتبارلااعلى أن یؤخذ في من الدستور.  ٢٥٤المادة 
یتسنى وبالتالي لة، اءالاتھام والمسالتشكیك أو ابع التعاون أكثر من علیھما ط

فعلیاً، على  -رقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة مقصورةالالقول بأن 
 تصرح من الدستور ٢٥٣المادة مجلس النواب من دون مجلس الشیوخ، بل إن 

أن: "رئیس مجلس الوزراء ونوابھ والوزراء وغیرھم من أعضاء الحكومة ب
  غیر مسئولین أمام مجلس الشیوخ". 

ویبدو جلیاً من العرض السابق، أن نظام الغرفتین في مصر، یقوم على 
غیر أن عدم التكافؤ ھذا لیس مما درج علیھ العمل في مبدأ عدم التكافؤ بینھما، 

بعض النظم الدستوریة المقارنة التي ترجح كفة المجلس الأدنى على كفة 
ل في انجلترا كما ھي الحا -المجلس الأعلى في بعض المسائل أو الموضوعات
العامة وما یتعلق  تالإیراداوأمریكا وفرنسا؛ إذ یستقل المجلس الأدنى بمسائل 

تقاسمھ سلطة متمثلاً في  -، بینما یظل ثقة المجلس الأعلى قائمًابالإنفاق العام
  . التشریع فیما عدا ھذه المسائل، وأیضًا تقاسمھ سلطة الرقابة على الحكومة
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  الثاني حثبالم
  نظام المجلسین تجربة تقییم 

  نظریة البرلمان الكامل أحكام في مصر على ضوء 
  تمھید وتقسیم: 

سبق أن ذكرنا جانباً من إیجابیات انفتاح المشرع الدستوري الوطني 
على الدیمقراطیات المعاصرة فیما یتعلق باعتماد تجربة نظام المجلسین 

استحداث مجلس للشیوخ في ذاتھ یعد خطوة على التشریعیین، وأوضحنا أن 
التقریر بأن طریق الأخذ بنظریة البرلمان الكامل، ولكن ھذا لا یحول دون 

ن عبعیدة بعض الشيء تجربة المجلسین التشریعیین في مصر ما زالت 
مضمون نظریة البرلمان الكامل، سواء على المستوى العضوي أو على 

ور التي اعتورت التنظیم أوجھ القصھي ما فالمستوى الوظیفي للبرلمان. 
لنظام المجلسین؟ ھذا ما نتناولھ بشيء من التفصیل من خلال  الدستوري

  التقسیم التالي: 
في نظام مظاھر الممارسة البرلمانیة الأكثر دیمقراطیة المطلب الأول: 

  . المصريالمجلسین 
المجلسین في نظام تجربة المطلب الثاني: مقترحات الباحث لتطویر 

  . مصر
  

  المطلب الأول
  الممارسة البرلمانیة مظاھر 

  المصريین لمجلسفي نظام االأكثر دیمقراطیة 

 -نظام المجلسین التشریعیین في مصرالثالثة لتجربة الإن القول بحداثة 
استئثار مجلس النواب بكافة مقالید الممارسة م، فضلاً عن ٢٠١٩تجربة 

الممارسة ھذه التجربة للعدید من مظاھر یعني افتقار تقریباً، لا  -البرلمانیة
ل الدستوري  یمكن تعزیزھا والبناء علیھاالتي الدیمقراطیة  في مرحلة التحوُّ

 ٣٠و ینایر ٢٥في أعقاب ثورتي  والسیاسي التي تشھدھا الدولة المصریة
  ، وأھمھا: یونیو
  نظام المجلسین التشریعیین: لأخذ بلمجددًا تكریس الدستوري الأولاً: 

من الأساس، یعد خطوة جیدة على طریق غرفة ثانیة للبرلمان وجود إن 
فسح المجال لتوسیع قاعدة یإذ التكریس للممارسة البرلمانیة الأكثر دیمقراطیة؛ 

دعم ی، وفي حدود ما انتخُب من أعضائھ -ترشیحًا وانتخاباً المشاركة الشعبیة
تعمل على صقل الأداء البرلماني،  - بآراء خبیرة ومتمرسةالممارسة البرلمانیة 

وھو ما یدعم الفكرة المؤسسیة في جانب البرلمان، وھي واحدة من أسس نظام 
المجلسین في النظم الدستوریة الأكثر دیمقراطیة كما ذكرنا، فضلاً عن أن 

 ي الانتخاب ـ على أساس التمثیل الشعبي،ثلمجلس الشیوخ یقوم ـ في حدود ثُ 
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وھو أیضًا واحدة من الممارسات الدیمقراطیة التي أخذت الدساتیر المقارنة في 
  تبنیھا مؤخرًا على حساب طریقة التعیین. 

وعلیھ، فإن وجود المجلس الثاني، یقوي ویعزز من نوعیة الممارسة 
البرلمانیة، ولو اقتصر دور المجلس على الاقتراح والدراسة والمشورة، فما 

ول یواجھ أعباء تشریعیة ومھامًا رقابیة جسیمة، فحتما لأدام أن المجلس ا
في إقرار مشروعات القوانین التي یتقدم الاعتداد ستحدوه الممارسة العملیة إلى 

صدر عن ھذا الأخیر من مقترحات أو دراسات أو بما یبھا مجلس الشیوخ، 
لتي آراء، بما حاصلھ تسریع وتیرة التشریع، ما دام أن مشروعات القوانین ا

یخفف الأمر الذي ستعرض علیھ قد خضعت لدراسة متأنیة بأعین خبیرة، وھو 
ویرتقي نوعًا ما بنوعیة كثیرًا من غلواء انفراد غرفة برلمانیة واحدة بالتشریع، 

مستأثرًا بكافة مقالید الأخیر التشریع الصادر عن مجلس النواب، ولو بدا 
  نصوص الدستور. كما یستفاد من البرلمانیة  الممارسة

إلى مجلس  تعمیق النظام الدیمقراطى وتوسیع مجالاتھإسناد عملیة ثانیاً: 
  :الشیوخ

سبق أن أشرنا إلى أن المشرع الدستوري قد أسند إلى مجلس الشیوخ 
دراسة واقتراح ما یكفل توسید دعائم الدیمقراطیة، ودعم السلام الاجتماعي، 

جبات العلیا، والحقوق والحریات والواوالمقومات الأساسیة للمجتمع وقیمھ 
من  ٢٤٨قراطى وتوسیع مجالاتھ بموجب المادة العامة، تعمیق النظام الدیم

إبداء الرأي ـ غیر الملزم ـ في الاقتراحات الخاصة الدستور، كما أسند إلیھ 
بتعدیل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفي مشروع الخطة العامة للتنمیة 

قتصادیة، وفي معاھدات الصلح والتحالف وجمیع المعاھدات الاجتماعیة والا
التى تتعلق بحقوق السیادة، وفي مشروعات القوانین ومشروعات القوانین 
المكملة للدستور التى تحال إلیھ من رئیس الجمھوریة أو مجلس النواب، 
وأخیرًا فیما یحیلھ رئیس الجمھوریة إلى المجلس من موضوعات تتصل 

الشئون العربیة أو الخارجیة، وذلك  العامة للدولة أو بسیاستھا فياسة بالسی
التي كانت وبید أن ھذه الممارسة الدستوریة من الدستور. ٢٤٩بموجب المادة 

ل مجلس الشیوخ  - إلى أعلى مستویات الممارسة الدیمقراطیةبھ لتصل  لو خوُّ
الاستشاري لطابع یعیبھا اصلاحیة الإلزام فیما یقترح أو یدرس أو یشیر، 

  لما یقترحھ أو یدرسھ أو یشیر بھ، وھو ما یقلل من وجاھتھا. غیر الملزم  أو
  البرلمان: غُرفتي تمثیل المرأة في التكریس الدستوري لثالثاً: 

ث عن فكرة التمثیل الشعبي التي یقوم علیھا یكنا قد تحدثنا حال الحد
البرلمان الكامل عن مدى اتساق فكرة التمییز الإیجابي لبعض الفئات التي 

في الفعلي تمكینھا من التمثیل  دونتحول الاعتبارات الاجتماعیة والثقافیة 
غ ھذا التمییز انتھینا إلى مبدأ المساواة الموضوعیة ، والمجالس النیابیة یسوِّ

. ونزولاً عند مقتضى رج بھ من دائرة التمییز التحكمي المحظور دستوریاًویخ
المرأة في مجلسي البرلمان ھذا المبدأ، نص المشرع الدستوري على تمثیل 
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ما لا في كلا المجلسین؛ فمُثلت ب تضمن لھا وجودًا وتمثیلاً فعلیاًبنسب محددة، 
من  ١٠٢بموجب المادة  في مجلس النواب یقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد

في مجلس % من إجمالي عدد المقاعد ١٠ما لا یقل عن ، ومُثلت بالدستور
على ضوء ما نلمسھ والأولى من قانون مجلس الشیوخ. بموجب المادة  الشیوخ

، وعلى مجتمعیاً من صعوبة صول المرأة إلى مواقع صنع القرار السیاسي
الاعتبارات الاجتماعیة والثقافیة، وجھ الخصوص التمثیل البرلماني؛ للعدید من 

الدستوریة الأكثر دیمقراطیة في تشكیل  اتفإننا نعد ھذا النص من الممارس
  البرلمان. 

  : مجلس الشیوخ يلثتغلیب اعتبار التمثیل الشعبي في اختیار ثُ رابعًا: 
عرضنا حال الحدیث عن المقومات العضویة للبرلمان الكامل، أن قیام 

غلَّباً في جل النظم مُ  ىعلى اعتبار التمثیل الشعبي قد أضحالغرفة الثانیة 
التمثیل الطبقي أو الفئوي، باعتبار أن ، عوضًا عن اعتبار الدستوریة المعاصرة

لا تتعارض مع السیادة الشعبیة والتي تقوم علیھا كافة الدساتیر المعاصرة، 
لثاني، بینما اعتبار التمثیل الجغرافي او المحلي الذي یقوم علیھ المجلس ا

اعتبار الفئویة، وبالتالي فقد أصبح اختیار ممثلي الأقالیم أو تتعارض مع 
بطریق الاقتراع المباشر أو من طریق الاقتراع غیر  -المناطق من قبل الشعب

في تشكیل  المباشر، واحدة من الممارسات الدستوریة الأكثر دیمقراطیة
تغلیب طریقة آثر المشرع الدستوري الوطني ذي المجلسین. وإذ  البرلمان

مقررًا  -الانتخاب على طریقة التعیین في اختیار أعضاء مجلس الشیوخ
فإنھ یكون بذلك قد نزل عند كما ذكرنا،  - انتخاب الثلثین وتعیین الثلث الأخر

مع الأخذ في الاعتبار أن مقتضى الممارسة البرلمانیة الأكثر دیمقراطیة، 
في بعض النظم  تقوم على طریقة الاقتراع غیر المباشرالغرف الثانیة 

  الدستوریة الأكثر شھرة. 
  

  المطلب الثاني
  مقترحات الباحث لتطویر 

  تجربة نظام المجلسین التشریعیین في مصر 

یجدر بالمشرع فیما یلي نورد أھم الجوانب العضویة والوظیفیة التي 
؛ للدستورقادم أول تعدیل الدستوري أن یضعھا على طاولة البحث والنقاش في 

في الدولة المصریة العریقة إلى مصاف الممارسة لنصل بالممارسة البرلمانیة 
في كبیرًا في النظم الدستوریة التي قطعت شوطاً الأكثر دیمقراطیة البرلمانیة 

  ، وأھمھا ما یلي: لدیمقراطیة مجالا
  : لاختصاصات مجلس الشیوخ ةالدستوریصیاغة الإعادة النظر في أولاً: 

صیاغة الجمع بین المجلسین في اللم یعمد المشرع الدستوري إلى 
الدستوریة التي تنظم شأناً برلمانیاً مشتركًا أو متماثلاً، واكتفاء المشرع 

بعض  انطباقمن الدستور ـ إلى  ٢٥٤الدستوري بالإشارة ـ في المادة 
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النصوص الخاصة بمجلس النواب على مجلس الشیوخ، وھو ما یحمل ـ وفقاً 
نزلتھ التي لأغلب الظن ـ على أن المشرع الدستوري لم ینُزل مجلس الشیوخ م

ا لمجلس  یستحقھا بعد مقارنة بمجلس النواب، وإلا لأفرد الأخیر فصلاً خاصًّ
كما درج علیھ العمل في  -الشیوخ تحت الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم

أن تتناول المجلسین معًا في صیاغة  الدساتیر المقارنة، والتي إما مختلف
. فقد نصت المادة خاصة متوالیةتفرد لكل منھما مساحة دستوریة مشتركة، أو 

م، تحت العنوان الرابع: "البرلمان"، ١٩٥٨من الدستور الفرنسي لعام  ٢٤
على أن: "البرلمان یقر القانون، ویتحكم في عمل الحكومة، ویقیم السیاسات 
العامة، وھو یشمل الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ. وینُتخب نواب الجمعیة 

عددھم خمسمائة وسبعة وسبعین، بالاقتراع المباشر.  الذین لا یتجاوز -الوطنیة
الذي لا یمكن أن یتجاوز عدد أعضائھ ثلاثمائة  -ویتم انتخاب مجلس الشیوخ

وثمانیة وأربعین، بالاقتراع غیر المباشر، ویضمن تمثیل الجماعات الإقلیمیة 
للجمھوریة، ویتم تمثیل الفرنسیین الذین یعیشون خارج فرنسا في الجمعیة 

على أن: "یحدد قانون أساسي مدة  ٢٥وطنیة ومجلس الشیوخ. ونصت المادة ال
شروط وصلاحیات كل مجلس وعدد أعضائھ ومكافآتھم وشروط العضویة و

  إسقاطھا.
فإن والذي سبق وأن تناولناه سابقاً،  -وبعیدًا عن مضمون ھذین النصین

ذلك الدستوري، ما یستفاد منھما التكافؤ التام بین المجلسین في خطاب المشرع 
التي التكافؤ الذي ینُطلق منھ تشریعیاً في معالجة المسائل والموضوعات التي 

وھذا ملمح ظاھر لتبني المشرع الدستوري تدخل في اختصاص كل منھما. 
  فكرة البرلمان الكامل. 

طبیع�ة دوره س�ق م�ع تی م�ابمجل�س الش�یوخ اختصاص إعادة النظر في ثانیاً: 
  الدستوري: 

عادة ما یثار التساؤل عن العلة التي تحدو مشرعًا دستوریاً ما إلى تثنیة 
ھ المجلس الثاني فترض أن یتمیز بفیما یُ من الأساس تلك التي تكمن  -البرلمان

لا تتوافر للمجلس الأول، لاسیما اعتبار التمثیل خصائص من اعتبارات 
جدارة لدى الحكماء الذین ، وكذا اعتبار الكفاءة والأو المصلحي الجغرافي

وھذه العلة ذاتھا ھي ما تكمن من وراء اختصاص الغرفة یعتلون مقاعده، 
الثانیة للبرلمان باختصاصات دستوریة معینة تنبع من طبیعة الدور المنوط بھ 

  .دستوریاً
المسائل التشریعیة والرقابیة فیفُترض أن یعھد إلیھ ـ فیما یعُھد إلیھ بھ ـ ب

كالمسائل الفكریة  -بة ودرایة خاصتین لدى ممثلي البرلمانالتي تقتضي در
 - مشروعات قوانین معینة، أو على الأقل تشُترط موافقتھ على والتكنولوجیة

وغیر ذلك مما یناسب طبیعة النظام ، مثلاً والمعاھدات كالقوانین الأساسیة 
  الدستوري. 
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م، ٢٠١٩المضافة بموجب تعدیل  -من الدستور ٢٥٤نص المادة أما أن ت
من الدستور على  ١٢١على سریان حكم الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 

، وذلك فیما یتعلق بصحة انعقاد المجلس والأغلبیة اللازمة )١(خویمجلس الش
مجلس الشیوخ، بقیة فقراتھا من الانطباق على  يستثنت)، و٢لاتخاذ قراراتھ(

؛ القوانین المكملة للدستورالموافقة على على وجھ الخصوص ما یتعلق بو
لیصبح اختصاصًا حصریاً لمجلس النواب من دون مجلس الشیوخ، على 
خلاف ما تقتضیھ الأصول التي تقوم علیھا تجربة نظام المجلسین، من 

إقرار القوانین ذات ضرورة إشراك الغرفة الثانیة مع الغرفة الأولى في 
، فإن ساسیة أو المكلمة للدستورالأھمیة الدستوریة، وفي مقدمتھا القوانین الأ

مع ھو لیتسق  ھیجدر بالمشرع الدستوري أن یعمد إلى تعدیلالنص مما ھذا 
  مستقر في أشھر تجارب نظام المجلسین التشریعیین. 

ل الاختص���اص الرق���ابي ك���م ون���وع إع���ادة النظ���ر ف���ي ثالثً���ا:  لمجل���س المخ���وَّ
  الشیوخ: 

سبق أن ذكرنا حال الحدیث عن اختصاصات مجلس الشیوخ، أن 
المشرع الدستوري لم یحجز لمجلس الشیوخ من أدوات الرقابة على أعمال 

طلب مناقشة من الدستور، من  ١٣٣و ١٣٢الحكومة، إلا ما تضمنتھ المادتان 
إبداء اقتراح برغبة في ، وموضوع عام لاستیضاح سیاسة الحكومة بشأنھ

إلى رئیس مجلس الوزراء، أو أحد نوابھ، أو أحد الوزراء، أو موضوع عام 
ھو ما یعني احتجاب المجلس عن ممارسة بقیة الأدوات الرقابیة ، ونوابھم

الأكثر أھمیة في توجیھ وتقییم الأداء الحكومي، بل ومحاسبتھ متى كان ھناك 
یكمن من وراء التثنیة مسوغ لذلك، وھو ما لا یفي بمطلب دستوري جوھري 

من العبء الملقى على كاھل المجلس الأول، البرلمانیة، ألا وھو التخفیف 
الرقابة على أعمال أو اختصاصات معینة من أعمال وعلى وجھ التحدید في 

تلك التي یجیدھا أعضاء المجلس الثاني بما حیز لھم من دربة  -الحكومة
ول بذلك مھیمناً على مقالید ، لیظل المجلس الأالممارسة ودرایة التخصص
عدم من ناحیة، و -، ومن ثمَّ مركزیة ھذه الممارسةالممارسة البرلمانیة الرقابیة

  من ناحیة أخرى.  -الاستفادة من كفاءات وتفرغ أعضاء مجلس الشیوخ
افتقار مجلس الشیوخ إلى صلاحیة ورُغم أن البعض قد یرى أن 

التصادم مع الرقابیة الأكثر محاسبة للحكومة، قد یجنبھ  الأدواتاستعمال 

                                                           
من الدستور على أن: "تسرى فى شأن مجلس الشیوخ الأحكام الواردة بالدستور فى  ٢٥٤) تنص المادة (١

  )، ...".٢، ١/ فقرة ١٢١المواد: ...، (
من الدستور على أن: "لا یكون انعقاد المجلس صحیحاً، ولا تتخذ قراراتھ، إلا  ١٢١) تنص المادة (٢

وفي غیر الأحوال المشترط فیھا أغلبیة خاصة، تصدر القرارات بالأغلبیة المطلقة  .بحضور أغلبیة أعضائھ
فوضاً. وتصدر الموافقة على للحاضرین، وعند تساوي الآراء، یعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنھ مر

القوانین بالأغلبیة المطلقة للحاضرین، وبما لا یقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس. كما تصدر القوانین 
المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانین المنظمة للانتخابات الرئاسیة، والنیابیة، 

القضائیة، والمتعلقة بالجھات والھیئات القضائیة، والمنظمة والمحلیة، والأحزاب السیاسیة، والسلطة 
 للحقوق والحریات الواردة في الدستور، مكملة لھ".
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قیام العلاقة من ثم السلطة التنفیذیة، وھو ما یفتح لھ مجالاً من التعاون معھا و
تتأسس علیھما العلاقة بین بینھما على الود عوضًا عن التوتر والصدام اللذین 

على ما لھ من  -، فإن ھذا القولالمُراقب الفعليالحكومة والمجلس النیابي 
الأساس التي تقوم علیھا تجربة التثنیة البرلمانیة یصمد طویلاً أمام وجاھة، لا 

،فضلاً عن الرقابي الرغبة في توزیع الاختصاصمن الأساس؛ حیث 
 نا سابقاًركما أش -ا سلطة الأخرىمتحد كل منھنیابیتین بین ھیئتین التشریعي، 
تستقل كل ، والقوى بین غرفتي البرلمانعن توازن السید مونتسكیو إلى نظریة 

یعُزى تحدیدھا إلى طبیعة الدور الدستوري المنوط منھا بمھام رقابیة معینة، 
  . بكل منھما

لنجد أن من المناسب أن یعمد المشرع الدستوري إلى إعادة النظر ثانیة 
؛ لیفسح المجال كم ونوع الأدوات الرقابیة التي یتمتع بھا مجلس الشیوخفي 

من  -في مسائل تخصصیة ومن قبل خبراء ومتخصصین لرقابة برلمانیة نوعیة
ویفسح المجال لمجلس النواب لتطویر ممارستھ البرلمانیة تشریعیاً ناحیة، 
  من ناحیة أخرى.   -ورقابیاً

 طبیع���ة ونوعی���ة العلاق���ة المش���تركة ب���ین مجلس���يرابعً���ا: إع���ادة النظ���ر ف���ي 
  ن: البرلما

من أھم الصعوبات التي تواجھ المشرع الدستوري في التكریس لنظام 
المجلسین، ھي كیفیة التعاون المشترك بین غرفتي البرلمان، سواء فیما یتعلق 

مجازة من أیھما، أو فیما في مراجعة مشروعات القوانین البتبادل الأدوار 
یتم تشكیلھا بالتساوي یتعلق بكیفیة انعقاد لجنة المؤتمر أو اللجنة المشتركة التي 

بین المجلسین للتوفیق في المسائل الخلافیة، كما عرضنا لذلك حال الحدیث عن 
، وحیث إن المشرع الدستوري التجربتین الدستوریتین الأمریكیة والفرنسیة

الوطني لم یشرك مجلس الشیوخ بشكل فعلي إلى الآن في عملیتي التشریع 
مراجعة كل مجلس على الأخر، أو یتصور والرقابة على النحو الذي قد یتطلب 

تعارض أو اختلاف بینھما یستدعي انعقادھما في ھیئة مؤتمر أو معھ حدوث 
؛ إذ یعد ، فإن ھذه الإشكالیة لم تثُر في النظام المصريفي ھیئة لجنة مشتركة

مجلس النواب البرلمان الفعلي. وھو ما نراه مأخذًا جوھریاً على مسلك المشرع 
على الأقل نسبیاً، بین المجلسین، وھذا من ناحیة  -تحقیق تكافؤ الدستوري في

إن صح التعبیر لكیفیة إدارة  -بالتالي عدم وجود استراتیجیة دستوریةأولى، و
الظروف الطبیعیة أو في حال الاختلاف العلاقة بین المجلسین، سواء في 

الشیوخ بینھما، وھذا المأخذ یستدعي تدخل المشرع الدستوري لإشراك مجلس 
التشریع  وإجراءاترقابیة أولاً، ثم لبیان قواعد في العملیتین التشریعیة وال

  المشترك فیما بینھما. 
ونخلص مما تقدم، إلى أن تجربة التثنیة البرلمانیة المصریة، وھي 

وإن كانت التجارب الدستوریة محل المقارنة في ھذه الدراسة، مقارنة ب حدیثال
س ملتتممارسة البرلمانیة في ھذه الأخیرة، فإنھا لم تصل بعد إلى مستوى ال

في سبیلھا إلى تدریجیاً في بعض جوانبھا العضویة والوظیفیة، وآخذة خطاھا 
في النظم الدستوریة الأكثر  ما استقر من أسس ومباديء نظام المجلسینمواكبة 

  جدارة وتفوقاً ملحوظاً. مجلس الشیوخ ت بثشریطة أن ی -دیمقراطیة
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  البحثخاتمة 

مارسة البرلمانیة الأكثر دیمقراطیة، منحو نظریة دستوریة حدیثة لل
من طریق نظام المجلسین التشریعیین في مصر، على ضوء ما بلغتھ 

العالم الأشھر في تجارب الازدواجیة البرلمانیة في الممارسة البرلمانیة 
  .وعلى وجھ التحدید في انجلترا وأمریكا وفرنسا.. -المعاصر

تقییم تجربة نظام المجلسین في جاء بحثنا المتواضع ھذا تحت عنوان: 
نحو  -مصر على ضوء تجربة نظام المجلسین في انجلترا وأمریكا وفرنسا

ثلاثة وقد قسمت الدراسة فیھ إلى نظریة دستوریة حدیثة للبرلمان الكامل، 
م لھا بمبحث تمھیدي، وأردفت ب فتناول .موجزةالخاتمة ھذه الفصول رئیسة، قدُِّ

 تستھدف اعتماد -الفصل الأول فكرة البرلمان الكامل كنظریة دستوریة حدیثة
معاییر دستوریة واضحة لتقییم الممارسة البرلمانیة الأكثر برلمانیة، ثم جيء 
بالفصل الثاني لیسلط الضوء على أشھر التجارب الدستوریة المعاصرة في 

الانجلیزیة، والتجربتین الأمریكیة  حیث التجربة -نظام المجلسین التشریعیین
یستعرض نظام وأخیرًا جاء الفصل الثالث من ھذه الدراسة لوالفرنسیة، 

استحُدث منھا ما خلا منھا تاریخیاً، وما  -المجلسین التشریعیین في مصر
  م. ٢٠١٩بموجب التعدیل الدستوري لعام 

  وقد خلصت الدراسة إلى بضع نتائج وعدة توصیات على النحو التالي: 
  النتائج: أولاً: 

 تبني البرلمان الكامل طرح بحثي جدید ینطلق من فلسفة مؤداھا
على ارسة البرلمانیة الأكثر دیمقراطیة، ممعاییر دستوریة واضحة ومحددة للم

كما  -ضوء ما استقر من المفاھیم الدیمقراطیة في النظم الدستوریة الأكثر تقدمًا
اعتادت على ذلك المحكمة الدستوریة العلیا في تفسیرھا لمفاھیم الحقوق 

وأخذًا في الاعتبار ظروف وملابسات الواقع السیاسي ، الأساسیةوالحریات 
حتى لا یصیر التكریس جماعة شعبیة، لكل والثقافي والاجتماعي والاقتصادي 
  ترف البحثي. خیال العلمي أو الالبرلمان الكامل ضرباً من ال فكرةالدستوري ل
والذي یعادل  -في أي نظام دستوري ارسة البرلمانیةمالكمال التام للم

منھ إلى أو الخیال مفھوم الدیمقراطیة المباشرة، ھو معنى أقرب إلى التصور 
فمھما بلغت دولة ما شأوا عظیمًا من الممارسة البرلمانیة الدیمقراطیة، ؛ الواقع

تصل بھا إلى وصف الممارسة التي  المقوماتفإنھا تظل تفتقر إلى بعض 
الوقوف على حرفیة المعنى. ومن ثمَّ فإن على فرض  -البرلمانیة الكاملة

یلھ البرلمان الكامل وصف دستوري یتوافر للبرلمان الذي روعیت في تشك
المعاییر راعى ھو في تشریعھ ورقابتھ على أعمال الحكومة، وتكوینھ و

الدستوریة العضویة والوظیفیة السابق بیانھا حال الحدیث عن مقومات نظریة 
  البرلمان الكامل، ولو لم تصل ھذه الممارسة إلى حد الكمال التام. 

 لا یشترط في البرلمان الكامل أن یكون مجلسًا أو مجلسین، بل
ل علیھ في وصفھ بذلك، أن یكون مجسدًا لفكرة السیادة الشعبیة  تشكیلاً المعوَّ
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لیتسنى القول إذًا بأن البرلمان الكامل قد یكون مجلسًا واحدًا وتكویناً وممارسة، 
المستجدات نت على أن وقد یكون مجلسین، وإن كانت التجربة العملیة قد برھ

تفوق قدرة قدیمھا وحدیثھا،  -والمتغیرات التي یموج بھا واقع كافة الدول
جغرافیاً، ومن  -البرلمانات أحادیة المجلس، إلا أن تكون الدولة من الصغر

فكریاً، ما تتحقق بھ كفایة البرلمان الأحادي، لیبدو خیار نظام المجلسین  -تقدمال
  دید من النظم الدستوریة حول العالم. مطلباً دستوریاً في الع

 ،بالعدید تحفل النظم الدستوریة الثلاثة محل المقارنة في ھذه الدراسة
وھو ما یمكن عضویاً ووظیفیاً،  -من الممارسة البرلمانیة الأكثر دیمقراطیة

قیام فكرة جلسین في مصر؛ وأھمھا: مبھ في تطویر تجربة نظام الالاستفادة 
وقیام یاً، بسولو ن -بدأ التكافؤ بین المجلسینالبرلمانیة لدیھا على مالازدواجیة 

اقتراعًا مباشرًا كان أو  -الكامل البرلمان بغرفتیھ على اعتبار التمثیل الشعبي
أساس الغرفة الثانیة على تحدید اختصاصات وصلاحیات وغیر مباشر، 

ي تبھ، والینُطلق في تحدیدھا من طبیعة الدور الدستوري المنوط  -نوعي
نوعیة ؛ حیث تحددھا العلة من وراء الأخذ بنظام المجلسین من الأساس

الممارسة البرلمانیة التي یقدمھا عبر الكفاءات والخبرات التي توجد بھ، أو من 
م ممارسة برلمانیة نوعیة من طریق لمجلس الأول لخلال إفساح المجال ل یقدِّ

  أو مسائل بعینھا. قضایا التفرغ ل
  عمدت كافة النظم الدستوریة المقارنة إلى توسیع قاعدة المشاركة

من طریق رفع العدید من القیود  -الشعبیة، سواء في اختیار أعضاء البرلمان
التقلیدیة عن الحق الدستوري في الانتخاب، أو في الترشح لشغل الوظائف 

ترا وأمریكا من طریق تخفیف القیود التي تنظم حق الترشح؛ ففي انجل -النیابیة
وفرنسا وأیضًا في مصر، تم تخفیض السن القانونیة المقررة، سواء لمباشرة 
الحق في الانتخاب أو لمباشرة الحق في الترشح، لینعكس ذلك إیجاباً على 

  من ناحیة أخرى.  -من ناحیة، وكذا قاعدة المرشحین - قاعدة الناخبین
 رة في كافة النظم الاقتراع السري المباشر ممارسة دیمقراطیة مستق

كقاعدة عامة في اختیار أعضاء المجلس الأول، بینما  -الدستوریة المعاصرة
تتفاوت ھذه النظم فیما بینھا فیما یتعلق باختیار أعضاء المجلس الثاني؛ فبینما 
یقوم على تعیین النبلاء في المملكة المتحدة، یقوم على الاقتراع المباشر في 

في حدود ثلُثي  -راع غیر المباشر في فرنسا، والمباشرالولایات المتحدة، والاقت
  الأعضاء في مصر.

إلى مجلس الشیوخ اختصاصًا في لمشرع الدستوري الوطني ا وسَّد
 ٢٤٨تلك التي عددتھا المادتان  -العدید من المسائل الدستوریة الأكثر جوھریة

 والتي كانت لترتقي بنظام المجلسین في مصر إلىمن الدستور،  ٢٤٩و
للمجلس الممارسة البرلمانیة الأكثر دیمقراطیة، لو كان مستوى متقدم من 

ا ھ وماتقترحمتھ وادراستلك التي یودعھا في  -سلطة فعلیة في إمضاء إرادتھ
من دون الاضطرار إلى المجلس الأول ، یبدیھ من آراء وفقاً لھاتین المادتین



  تقییم تجربة نظام المجلسین التشریعین في النظام الدستوري والمصري .....  

٢٢١ 

لھذه السلطة الفعلیة قد حال قانون بھا. بید أن افتقاره المجلس الثاني لاستصدار 
ھو ما جعل تجربة نظام المجلسین التشریعیین في مصر، أقرب ما دون ذلك، و

  إن جاز التعبیر. - تكون إلى وصف التثنیة مع وقف التنفیذ
كما قد یرى  -لا یفتقد مجلس الشیوخ المصري لكل جدوى دستوریة

، یاً ولو كان استشاریاًدورًا حیو البعض، بل فرض لھ واقع الممارسة البرلمانیة
وعلى وجھ الخصوص في ظل ما تشھده الدولة من تحول دستوري في أعقاب 

؛ إذ لا توجد لدى المجلس الأول رفاھیة الرفض أو یونیو ٣٠ینایر و٢٥ثورتي 
وبالتالي فإن حداثة ، التعطیل لما یقدمھ الثاني من دراسات ومقترحات وآراء

 - لھا ثمار عدیدة تحول دون التقریر بأنتجربة نظام المجلسین في مصر، لا 
على أن -یمكن الانطلاق منھا والبناء علیھا في تطویر ھذه التجربة الجدیدة

یؤخذ في الاعتبار ان تجربة الازدواجیة البرلمانیة فرصة مواتیة للحیلولة دون 
انفراد غرفة برلمانیة واحدة بسلطتي التشریع والرقابة البرلمانیة، سیما في ظل 

وفي نة الاعتبارات الحزبیة على الأداء البرلماني في الكثیر من الأحیان، ھیم
إلى أعلى مستوى الوقت ذاتھ فرصة للارتقاء بنوعیة الممارسة البرلمانیة 

  على النحو الذي أشرنا آنفاً.  -ممكن من الممارسة الدیمقراطیة
الممارسة سبیل الوصول إلى  تكمن العقبة الكبرى التي تعترض

، في كیفیة تنظیم ةبرلمانیالة یجازدوفي نظم الاالأكثر دیمقراطیة البرلمانیة 
فیما یتعلق بأولویة الاختصاص في مسائل سواء العلاقة بین غرفتي البرلمان؛ 

في إمضاء من كلتا الغرفتین وفیمن یملك الكلمة الأخیرة أمن ناحیة،  -بعینھا
، أو حتى في كیفیة التعاون البناء والمثمر من ناحیة أخرى -الإرادة البرلمانیة

، وھي الإشكالیة التي عادة ما تقف من وراء ظل التعددیة الحزبیةبینھما في 
في  -توجیھ اللوم إلى فكرة التثنیة البرلمانیة ذاتھا، وإلى أداء المجلس الثاني

ن . ونستثني متكون للمجلس الأول اا مباعتبار أن الغلبة دائمً أغلب الأحیان؛ 
التي أثبت فیھا المجلس الثاني جدارة كبیرة جعلتھ في ذلك التجربة الأمریكیة 

عدا ما تعلَّق من إلم تزد علیھا،  -مكانة شعبیة لا تقل عن مكانة المجلس الأول
  . عمل الأخیر بالبت والتقریر في الإیرادات والنفقات العامة

  التوصیات: ثانیاً: 
مجلسًا كان أو مجلسین، من منظور نظریة البرلمان  -یجدر بالبرلمان
أن یكون أكثر حرصًا من القاضي الدستوري في تحقیق التطابق بین الكامل، 

والذي كان ـ بحق ـ من وراء تطویر  - لدستور السیاسي والقانوني نمدلولیال
ـ ؛ فیعمد الممارسة البرلمانیة في الكثیر من جوانبھا الإجرائیة والموضوعیة

ویعمل جاھدًا على ترجمتھا إلى ، حقیقةً  إلى تحري الإرادة الشعبیةالبرلمان ـ 
المنبثق عنھا ، لاسیما وأنھ ممارسات عملیة في المجالین التشریعي والرقابي

؛ حتى تعكس السیادةُ البرلمانیة السیادةَ والتعبیر عنھا المفوَّض في تمثیلھاو
في الغالب، محل الإرادة الشعبیة،  -لا أن یحُل البرلمان إرادتھ الحزبیة، الشعبیة

  على خلاف مقتضى التعبیر باسمھا ولحسابھا. 
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یسعى جاھدًا ، أن وھو صاحب التمثیل الشعبي -یجدر بمجلس النواب
فیما یجریھ من دراسات وما  -الاستفادة الفعلیة من وجود مجلس الشیوخإلى 

من  ٢٤٩و ٢٤٨وفقاً للمادتین  -یقدمھ من مقترحات وما یبدیھ من آراء
إمضاء الإرادة السلطة الفعلیة في أنھ صاحب یعبأ كثیرًا بمن دون أن الدستور، 
ن التشریعیین في توطید أواصر تجربة نظام المجلسیفھذا أدعى إلى  -البرلمانیة

  الجدیدة.  مصر
 یجدر بالمشرع الدستوري الوطني أن یعید النظر ثانیة في معالجتھ

لیقیمھا على أساس مبدأ التكافؤ بین لتجربة نظام المجلسین التشریعیین، 
اختصاصات الغرفتین، ولو كان تكافؤًا نسبیاً؛ فیحجز للغرفة الثانیة 

تتحقق معھا الغایة الدستوریة من وراء العودة مجددًا إلى ، وصلاحیات فعلیة
التوزیع طالما وقفت من وراء تلك الغایة التي  -الأخذ بنظام المجلسین

، ولا المتساوي أو المتكافيء لاختصاصات وصلاحیات البرلمان بین غرفتیھ
تنفرد بالبت  -لغرفة الأولىصالح احجز مسائل معینة لتُ یقدح في ذلك أن 

  . والتقریر فیھا
 ق تفوقاً ملحوظاً في یجدر بالمشرع الدستوري الوطني، والذي تفوَّ

التي یقوم علیھا النظام الدستوري  بلورة العدید من المباديء الدستوریة
المصري، یجدر بھ أن یعمد إلى تعزیز الممارسة البرلمانیة الأكثر دیمقراطیة 

النظم على صیاغتھا  في حُ تَ نفَ یُ -ئیة واضحةتبني استراتیجیة قضامن طریق 
في شقھ الوظیفي أو  -معیرة عمل البرلمانل، كثر دیمقراطیةالدستوریة الأ

على ضوء فكرة السیادة الشعبیة وما الموضوعي على وجھ الخصوص، 
تقتضیھ من التعبیر الفعلي عنھا فیما یستنھ من تشریعات وما یباشره من 

أخذًا في الاعتبار  - باسم الجماعة الشعبیة ولصالحھا مظاھر الرقابة البرلمانیة
مع نظرائھ حول العالم، العدید من  -القاضي الدستوري الوطني قد ابتكرأن 

سلبیات آلیات الرقابة على الدستوریة، والتي كان لھا الدور الأكبر في الحد من 
التشریعي، رقابة الانحراف وومنھا رقابة التناسب، ،فكرة السیادة البرلمانیة

  . ورقابة الإغفال التشریعي
 تغلیب ن یعمدوا إلى أیجدر بالباحثین في مجال القانون الدستوري

المعالجة القانونیة على المعالجة السیاسیة في تناول الجوانب الدستوریة 
فیركنوا إلى معاییر موضوعیة في مارسة البرلمانیة الأكثر دیمقراطیة؛ ملل

النزعة السیاسیة في  ھوھممجلسین، لا أن تستالحكم على تجربة نظام ال
ا -تقدیرھا  ةغلب علیھا الغائیتالسیاسة ، فكما ھو معلوم أن مدحًا كان أوذمًّ

  اھما. تأو كل ةالحزبی وأ
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  الجزء الثالث  –المؤتمر العلمي الدولي الرابع 

 

٢٢٤ 

، مجموعة أحكام المحكمة ٢٠٠٦أبریل  ٩قضائیة "دستوریة"، جلسة  ٢٤لسنة  ١٢٤القضیة رقم  .٦
حتى آخر أغسطس  ٢٠٠٣الدستوریة العلیا، الجزء الحادي عشر، المجلد الثاني: من أول أكتوبر 

  . ٢٣٨٥، ص ٣٨٠، القاعدة رقم ٢٠٠٦

، مجموعة أحكام ١٩٨٧سنة مایو  ١٦قضائیة "دستوریة"، جلسة  ٦لسنة  ١٣١القضیة رقم  .٧
، ٥م، القاعدة رقم ١٩٩١حتى آخر یونیو  ١٩٨٧المحكمة الدستوریة العلیا، الجزء الرابع: من ینایر 

  .٣١ص 
، مجموعة أحكام المحكمة ١٩٩٩ینایر  ٢قضائیة "دستوریة"، جلسة  ١٨لسنة  ١٥القضیة رقم  .٨

، ١٨، القاعدة رقم ٢٠٠١ر أغسطس حتى آخ ١٩٩٨الدستوریة العلیا، الجزء التاسع: من أول یولیو 
  .١٣٣ص 

، مجموعة أحكام المحكمة ٢٠٠٠ینایر  ١قضائیة "دستوریة"، جلسة  ٢٠لسنة  ١٨٠القضیة رقم  .٩
، ٥٥، القاعدة رقم ٢٠٠١حتى آخر أغسطس  ١٩٩٨الدستوریة العلیا، الجزء التاسع: من أول یولیو 

  . ٤٤٨ص 
، مجموعة أحكام المحكمة ١٩٩٦فبرایر  ٣ة قضائیة "دستوریة"، جلس ١٦لسنة  ٢القضیة رقم  .١٠

، ص ٢٧، القاعدة رقم ١٩٩٦حتى آخر یونیو  ١٩٩٥الدستوریة العلیا، الجزء السابع: من أول یولیو 
٤٧٠ .  

، مجموعة أحكام المحكمة ١٩٩٥مارس  ١٨قضائیة "دستوریة"، جلسة  ١٦لسنة  ٢٣القضیة رقم  .١١
، ٣٨، القاعدة رقم ١٩٩٥حتى آخر یونیو  ١٩٩٣الدستوریة العلیا، الجزء السادس: من أول یولیو 

  . ٥٦٧ص 
 م، الجریدة الرسمیة، العدد٢٠١٥مارس  ٧قضائیة "دستوریة"، جلسة  ٣٧لسنة  ٢٤القضیة رقم  .١٢

  م. ٢٠١٥مارس  ٧ھـ، الموافق ١٤٣٦جمادى الأولى  ١٦(مكرر)، السنة الثامنة والخمسون،  ١٠
، الجریدة الرسمیة، ٢٠١٥مارس  ١قضائیة "دستوریة"، جلسة  ٣٧لسنة  ١٥القضیة رقم رقم  .١٣

ھـ، الموافق أول مارس سنة ١٤٣٦جمادى الأولى  ١٠(مكرر)، السنة الثامنة والخمسون،  ٩العدد 
  م. ٢٠١٥

  ثانیاً: باللغتین الانجلیزیة والفرنسیة: 
  . باللغة الانجلیزیة: ١

1. Abhinay Muthoo and Kenneth Shepsle: The Constitutional Choice of 
Bicameralism, Munich Personal Repec Archive, Paper No. 5825, Essex 
University, Harvard University, 2007.  

2. Ahmet Emrah GEÇER: The Principle of Parliamentary Supremacy in the 
UK Constitutional Law and Its Limitations, Ankara Bar Review, vol 1, 
Turkey, 2013. 

3. Alastair Goodlad (Sir):Political Structure and Constitutional Re-form in the 
United Kingdom, This paper was presented as a lecture in the Department of 
the Senate Occasional Lecture Series at Parliament House on 27 April 2001.   

4. Albert Vin Dicey: Introduction to the Study of the Law of the Constitu-tion, 
8th edition, Macmillan, London, England, 1915. 

5. Alexander Baturo and Robert Elgie: Bicameralism and Bicameral Reforms 
in Democracy and Dictatorship; A Comparative Perspective, Taiwan Journal 
of Democracy, Volume 14, No. 2, Taiwan, December 2018.  

6. Alfred L. P. Dennis: The Parliament Act of 1911, American Political Science 
Review, Vol. 6, No. 2, American Political Science Asso-ciation, Cambridge 
University Press, 1912.  

7. Alon Harel and Adam Shinar:Between judicial and legislative supremacy: 
A cautious defense of constrained judicial review, Oxford University Press 
and New York University School of Law, 2012.   

8. André Eschet-Schwarz: The Role of Semi-Direct Democracy in Shaping 
Swiss Federalism: The Behavior of Cantons Regarding Revision of the 
Constitution, 1866–1981, The Journal of Federalism, Volume 19, Issue 1, 
Winter 1989.  

9. Carl Schmitt: The Crisis of Parliamentary Democracy, translated by Ellen 
Kennedy, Sixth printing, the Massachusetts Institute of Technology, 
Cambridge, USA, 2000. 

10. Carlo Fusaro: Bicameralism in Italy. 150 Years of Poor Design, Disappoi-
nting Performances, Aborted Reforms, University of Flore-nce, No Publisher, 



  تقییم تجربة نظام المجلسین التشریعین في النظام الدستوري والمصري .....  

٢٢٥ 

Italy.    
11. Csaba Cservák: Bicameral Parliaments–then and now, Collected Papers of 

the law faculty in Novi Sad, University of Novi Sad, vol. 3, Serbia, 2016.  
12. D. Maus: Le Sénat, l’Assemblée nationale et le Gouvernement, Pouvoirs, 

n°44, 1988. 
13. David Beetham: Parliament and Democracy in the Twenty-First Century, a 

guide to good practice inter-Parliamentary Union, Switzer-land, 2007.  
14. David Chang: ACritique of Judicial Supremacy, Villanova Law Review, 

Volume 36, Number 2, Villanova University Charles Widger School of Law, 
USA, April 1991.  

15. David Hinds: Beyond Formal Democracy: The Discourse on Democracy and 
Governance in the Anglophone Caribbean, Published online: 24 Jun 2008.  

16. Donald Shell: The History of Bicameralism, Journal of Legislative Studies, 
vol.  7, no. 1, 2001. 

17. Edward Scott: House of Lords Act 1999: Twenty Years On, Library 
briefings, House of Lords Library, London, 5 November 2019.  

18. Elliot Bulmer: Bicameralism, Second edition, International Institute for 
Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), Constitution-
Building Primer 2, Sweden, 2017.   

19. Gebhard Kirchgässner: Direct Democracy: Chances and Challen-ges, Open 
Journal of Political Science, Author and Scientific Research Publishing Inc., 
vol. 6, 2016. 

20. Guy Lodge and Glenn Gottfried: Democracy in Britain; Essays in Honour 
of James Cornford, New Ideas for Change, IPPR, England, 2014.  

21. Harry Evans: Constitutionalism, Bicameralism, and the Control of Power, 
No Pub., No Date. 

22. House of Commons Information Office: A Brief Chronology of the House 
of Commons, Factsheet G3, General Series, August 2010.  

23. James R. Rogers: The Impact of Bicameralism on Legislative Production, 
Legislative Studies Quarterly, XXVIII, Texas A&M University, USA, 4 
November 2003.  

24. Jennifer S. Rosenberg and Margaret Chen: Expanding Democracy: Voter 
Registration around the World, Brennan Center for Justice at New York 
University School of Law, New York, USA, 2009.   

25. Joaquín Varela Suanzes-Carpegna: Sovereignty in British Legal Doctrine, 
Historia Constitucional (revista electrónica), n. 4, 2003.  

26. Kerri A. Froc: Constitutional Coalescence: Substantive Equality as a 
Principle of Fundamental Justice, OTTAWA Law Review, vol. 76, Gauvin 
Press, Canada, 2012.  

27. Louis Massicotte: Legislative Unicameralism: A Global Survey and a Few 
Case Studies, Journal of Legislative Studies, vol. 7, 2001. 

28. M. Durdynets: Bicameralism Genesis in European Culture, Philosophical and 
Methodological Problems of Law, № 1, Vol. 13, 2017.  

29. Manimay Sengupta: On a Concept of Representative Democracy, Theory 
and Decision Journal, vol. 5, Springer Science+Business Media, LLC, D. 
Reidel PublisMng Company, Dordrecht, Holland, 1974. 

30. Meg Russell and Jack Sheldon: Options for an English Parliam-ent, The 
Constitution Unit, School of Public Policy, University College London, 
United Kingdom, 2018.  

31. Meg Russell: Reforming the House of Lords: Lessons from Overseas, Oxford 
University Press, Oxford, 2000. 

32. ----------------:Representing the Nations and Regions in a new Upper House: 
Lessons from Overseas, The Constitution Unit, University College London, 
No Date.   

33. ----------------:Resolving Disputes between the Chambers, Paper to Royal 
Commission, The Constitution Unit, University College London, No Date. 

34. ----------------:The Contemporary House of Lords: Westminster Bicameralism 
Revived, 2013. 

35. Michael Cutrone and Nolan McCarty: Does Bicameralism Matter?, 



  الجزء الثالث  –المؤتمر العلمي الدولي الرابع 

 

٢٢٦ 

Woodrow Wilson School, Princeton University, New Jersey, USA, No Date. 
36. Miguel Herrero de Miñón: The Passing of Bicameralism, American Journal 

of Comparative Law, vol. 23, USA, 1975.  
37. Miss C. E. Isbel: the Evolution of Parliament and the Constitution (Summary 

of a paper read at a meeting of the Society on 28 February 1975), No Pub., No 
Date. 

38. Morgan McLeod: Expanding the Vote: Two Decades of Felony 
Disenfranchisement Reform, the Sentencing Project, Washington, USA, 2018. 

39. N. Tolga Sinmazdemir: Positive Discrimination, Negative Consequences? 
Preferential Policies, Redistribution and Democratic Stability, New York 
University, USA, 2009.  

40. Oonagh Gay: Disqualification for membership of the House of Commons, 
Parliament and Constitution Centre, UK, 13 October 2004.  

41. Patricia Hughes: Recognizing Substantive Equality as a Foundati-onal 
Constitutional Principle, Dalhousie Law Journal, Schulich School of Law, 
Dalhousie University, Volume 22, Issue 2, Article 1, Canada, 1999. 

42. Paul G. Thomas: Comparing Electoral Systems: Criteria, Advanta-ges and 
Disadvantages, and the Process for Finding a Consensus on Which System is 
Best for Canada, No Publisher, 2016.   

43. Pratap Bhanu Mehta: The Rise of Judicial Sovereignty, India’s Unlikely 
Democracy, Journal of Democracy Volume 18, Number 2, National 
Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press, April 
2007. 

44. R. Eric Petersen: Parliament and Congress: A Brief Comparison of the 
British House of Commons and the U.S. House of Representatives, 
Congressional Research Service, The Library of Congress, Updated May 19, 
2005. 

45. Richard Kelly and Lucinda Maer: The Parliament Acts, Brie-fing Paper, 
Parliament UK Commons Library, Number 00675, 25 February 2016.   

46. Richard Verma and Others: One Chamber or Two? Deciding Between a 
Unicameral And Bicameral Legislature, National Democratic Institute For 
International Affairs, Legislative Research Series, Paper 3, No Date.  

47. R. D. Congleton: On the Merits of Bicameral Legislatures: Intragover-
nmental Bargaining and Policy Stability, Center for Study of Public Choice, 
No Publisher, No Date. 

48. Roy Stone de Montpensier: The British Doctrine of Parliamentary 
Sovereignty: A Critical Inquiry, Louisiana Law Review, Volume 26, Number 
4, June 1966.  

49. Stanley Bach: Resolving Legislative Differences in Congress: Conference 
Committees and Amendments between the Houses, Congressional Research 
Service, USA, Updated May 22, 2019.   

50. Stefan A. Riesenfeld & Frederick M. Abbott: The Scope of U.S. Senate 
Control over the Conclusion and Operation of Treaties – United States, 
Chicago-Kent Law Review, Volume 67, Issue 2(Sym-posium on 
Parliamentary Participation in the Making and Operation of Treaties), Article 
14, June 1991.  

51. Tom Todd: Unicameral or Bicameral State Legislatures: The Policy Debate, 
Policy Brief, Minnesota House of Representatives, Research Department, 
1999.   

52. Vanessa MacDonnell: The New Parliamentary Sovereignty, Review of 
Constitutional Studies, Volume 21, Issue 1, Centre for Constitu-tional Studies, 
University of Alberta, Canada, 2016.  

53. Wendy Schiller and Charles Stewart: U.S. Senate Elections before 1914, 
Prepared for presentation at the Annual Meeting of the Midwest Political 
Science Association, April 15–18, 2004, Chicago.  



  تقییم تجربة نظام المجلسین التشریعین في النظام الدستوري والمصري .....  

٢٢٧ 

  . باللغة الفرنسیة: ٢
  أ. المصادر العامة والبحوث المتخصصة: 

1. Anne-Claire de Gayffier-Bonneville: L’arbre sans racines: la Constitution 
égyptienne de 1923, Les architectures constitutionnelles des régimes 
politiques arabes, Centre d’études et de documentations économiques 
juridiques et sociales (CEDEJ), Vol. 2, 1923.  

2. Chloe Mathieu: La séparation des pouvoirs dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel, thèse de doctorat, l’école doctorale, Université Montpellier, 
HAL open science, Submitted on 27 Sep 2016. 

3. J. Mastias: Histoire des tentations du Sénat de la Ve République, Pouvoirs, 
n°44, 1988. 

4. Jean-Marc Sauvé:L'état présent du bicamérisme en France, Intervention lors 
du colloque organisé par la Société de législation comparée et l’Université 
Panthéon-Assas, Discours 16 octobre 2015.   

5. Jean-Pierre Dedieu: Crise et transformation de la noblesse espagnole à la fin 
du XVIIIe siècle, HAL open Science, Preprint sub-mitted on 21 Sep 2005. 

6. M. Christian Poncelet: le Bicamérisme: Diversification et Amél-ioration de 
la Représentativité, Forum des Sénats du monde, SÉNAT, Paris, 14 march 
2000.  

7. M. Daniel Hoeffel: Une deuxième chambre européenne, Rapport 
d'information, n° 381, fait au nom de la délégation pour l'Union européenne, 
13 juin 2001. 

8. M. Jean Garrigues: Histoire du Bicamérisme Français et Éléments de Droit 
Comparé, le Bicamérisme à la Française: un Enjeu pour la Démocratie, les 
Colloques Institutionnels du Sénat, Luxembourg, 17 avril 2014.  

9. M. Patrice Machuret: le Bicamérisme Français en Débat, le Bicamérisme à 
la Française: un Enjeu pour la Démocratie, les Colloques Institutionnels du 
Sénat, Sénat – Palais du Luxembourg, Jeudi 17 avril 2014..  

10. M. Jean PUECH: Une démocratie locale émancipée: des élus disponibles, 
légitimes et respectés, Rapport d'information n° 74, Sénat, Annexe au procès-
verbal de la séance du 7 novembre 2007. 

11. Pierre Brunet: Les Principes Justificatifs: La Représentation, HAL open 
Science, Preprint submitted on 20 Jan 2012. 

12. Senat Francais: Formes et Fonctions du Bicamérisme dans le Monde 
Contemporain, 6 mai 2022. 

 ب. قرارات المجلس الدستوري الفرنسي: 
1. Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987; Loi transférant à la juridiction 

judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, "Non 
conformité totale", Journal officiel du 25 janvier 1987.  

2. Décision n°2000-430 DC du 29 juin 2000, Loi organique tendant à favoriser 
l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des 
assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de 
l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles 
Wallis-et-Futuna, cons. 7. 

3. Décision n°98-402 DC du 25 juin 1998, Loi portant diverses disposi-tions 
d’ordre économique et financier, cons. 2. 

 
  


